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  [القول في زكاة الأموال]


  [في معنى الزكاة لغة و شرعا]


  بسم الله خير الأسماء و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين


  كتاب الزكاة


  و هي لغة النمو و الطهارة قيل و العمل الصالح و تعين شرعاً بالوضع التعيّني أو التعييني ملحوظاً به كلا المعنيين أو أحدهما بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أو استعملت مجاز المناسبة بين المعنيين بناء على عدمها في معنى شرعي جديد و ماهية مجملة لم يصل إلينا جميع بيانها صحيحة تلك الماهية بمعنى لو وقعت لوقعت صحيحة و كانت متصفة بها فالتقيد بالصحة داخل و القيد خارج و حدّها الجامع المانع متعذراً و متعسراً و رسمها لتميزها عن غيرها من العبادات ممكن بأن يقال هي حق في المال أو مأتى في الذمة واجب أو مندوب و الواجبة من ضروريات الدين مقدر بالأصالة لا بالعارض من نذر و شبهه يعتبر فيه النصاب أصالة ممنوع عن بني هاشم من غيرهم اختياراً ينمى المال بالبركة و تطهير الإنسان من المعاصي أو يحفظه من الفوت و أنها لبّ إطلاقها على نفس القدر المخرج و قد تطلق على نفس الإخراج لذلك القدر كثيراً أيضاً و هو أنسب بالنقل و بقولهم يجب و يندب و أقرب لسائر المنقولات في أبواب العبادات و هي من العبادات المالية و المراد بها ما تعلق التكليف بها للتصرف بالمال أولًا بالذات و يجيء التصرف بالبدن ثانياً و بالعرض بخلاف العبادات البدنية فإنها ما تعلق التكليف بالتصرف بها بالبدن أولًا و بالذات و بالمال ثانياً و بالعرض كالتصرف بالماء في الطهارة و الساتر في الصلاة و المكان و شبههما و من شأن العبادات البدنية اشتراط المباشرة و عدم إجزاء النيابة و الفضولية و التوكيل فيها و من شأن العبادات المالية جواز النيابة و التوكيل و الفضولية فيها لأن المراد فيها مجرد الإيجاد في الخارج على ما هي يفهم من أدلة القسمين إلا ما خرج بالدليل منها و ما كان مركباً من الأمرين كالحج لوحظ بالاعتبارين و وجوبها ثابت بالكتاب مقرون بالصلاة حتى سميت أختها و بالسنة حتى ورد (أن من لم يزكِ لا صلاة له) و (أن صلاته موقوفة) و ورد (أن الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها) فمجموعها يحصل أن الزكاة أيضاً تقبل بقبولها الأعمال و ترد بردها و ورد
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  (أن مانع الزكاة ليس بمؤمن و لا مسلم و أنه ليمت إن شاء يهودياً و إن شاء نصرانياً و إن مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه) إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الدالة على ثواب فاعلها و عقاب تاركها و بالإجماع بقسميه و بالضرورة من الدين و فيها الكفاية عن كل دليل فمن أنكرها عن شبهة أو جهل أو علم منه ذلك فلا شيء عليه على الأظهر و من أنكرها و هو بين أظهر المسلمين عناداً أو لا يعلم حاله قتل من أول وهلة و إن كان فطرياً و استتيب ثلاثاً و قتل بالرابعة إن كان غير فطرياً و لا يجب حق الأصالة في المال غيرها و غير الخمس للأصل و الإجماع بقسميه و الأخبار المشعرة بأن الله لو علم عدم سد حاجة الفقراء بالزكاة لفرض غيرها و إن فيها الكفاية لهم حتى الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة فإن الأقوى عدم وجوبهما أيضاً للأصل و الإجماع و السيرة و عدم ظهور الوجوب مع توفر الدواعي إليه أقوى شاهداً على عدمه و في الأخبار ما يدل على الاستحباب كما ستمر بك إن شاء الله تعالى و نقل عن الشيخ (رحمه الله) وجوب الضغث بعد الضغث يوم الحصاد و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ و استناداً للإجماع الفرقة و اختيارهم و قوله تعالى: [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) و الكل ممنوع أما الإجماع فلثبوت عدمه و أما الأخبار فلظهورها في الاستحباب كما ورد في خبر معاوية (في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذي تعطيه فقول الله عز و جل: [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) و في حسن ابن مسلم و زرارة و أبي بصير في قوله عز و جل: [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ لمكان يعطي في الأول و الصدقة في الثاني و ما ظاهره الوجوب مصروف عنه بالدليل و أما الآية محمولة على الاستحباب كما أشعرت به الأخبار أو على إرادة الزكاة منها و يكون التقيد بيوم الحصاد و للاهتمام بها و البناء عليها و التأهب لدفعها و الأظهر الأول كما دلت عليه
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  الأخبار عن السادة الأطهار و دل عليه قوله تعالى: [وَ لٰا تُسْرِفُوا] سورة الأنعام آية (141) فإن السرف لا يكون مناسباً إلا لما لا يقدر و قوله تعالى: [يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) و على كل تقدير و الوجوب و الاستحباب وقت أ هو الحصاد و الجذاذ فهل المراد به دفع طبيعة الضغث بعد الضغث و لو مرة أو تكريرها مستمرة إلى أن يفرغ أو تكريرها في كل يوم أو تكريرها في أغلب الأوقات أو إيجاد مسمى التكرير وجوه أقواها رابعها و يسقط عند عدم حصول الفقير وقت الحصاد و الظاهر أنه لا يبقى تعلق في العين و الذمة عند الامتناع من الدفع بل يسقط بفوات وقته و ورد أنه من السرق أن يتصدق الرجل بكفيه جميعاً و الأمر بالإعطاء بكف واحدة للضغث بعد الضغث و القبضة بعد القبضة و يستحب أن يلزم الإنسان نفسه بشيء معلوم على حسب طاقته ينفقه في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر كما ورد ( (عليكم بأموالكم غير الزكاة) فقلت و ما علينا في أموالنا من غير الزكاة فقال: (سبحان الله أما الله تسمع عز و جل يقول في كتابه [وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ]) سورة الذاريات آية (19) قلت فما الحق المعلوم فقال: (هو الشيء يعلم الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يداوم عليه) و نحوه غيره و يستحب إن لم يفعل ذلك أن يخرج شيئاً من ماله على حسب الإمكان في القدر و الزمان إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملل يصل به رحماً و يقوى به ضعيفاً أو يحمل به كلًا أو يصل به أخاً في الله تعالى في نائبة تنوبه كما وردت به الرواية.


  بحث: ليست الزكاة من الأحكام الوضعية و الشركة الجعلية


  بحيث تعم البالغ و غيره و العاقل و غيره و إن ظهر من كثير من أخبارها ذلك حيث أنها اشتملت على إثبات شيء في شيء كقوله (عليه السلام): (في الغنم السائحة زكاة و في كل أربعين شاة شاة) لكنها مصروفة عن ظاهرها إلى الخطاب التكليفي كما يفهم من الأصحاب و من كثير من أخبار الباب و لما جاء في الكتاب من الأمر بها فالأظهر أنها من الخطابات
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  الشرعية لا من الأحكام الوضعية الملزومة للأحكام الشرعية تخييراً كما في البالغين و العقلاء و تعليقاً في غيرهم فهي مختصة وجوباً بالبالغين العقلاء لما قدمنا للإجماع بقسميه و للأخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على أنه ليس في مال اليتيم زكاة و لا خصوصية لليتيم قطعاً و إنما ذكره لأنه الأغلب في ملك المال و لخصوص ما ورد في الصبية الذين بيد أبيهم أو أخيهم مال لأنه لا يجب في مالهم حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة و يعتبر البلوغ و العقل في الوجوب حين تعلقه لا حين استقراره في غير أمهات الأحوال و في أمهات الأحوال يعتبر أن طول الحول و حين مبدأ الوجوب كما يظهر من الأصحاب من اشتراط التمكن من التصرف في جميع الحول أو الإخلال به و لو يوماً أو ساعة عند فقده و في الخبر ما يدل عليه أيضاً و فيه (و إذا بلغ اليتيم فليس عليه) لما مضى ذكره واحدة ثمّ كان عليه مثل ما كان على غيره من الناس بحمله على إرادة إدراك الحول لا الرشد و الحق أنه للإجمال أقرب و كما لا تجب الزكاة في مال الطفل و المجنون لا تندب أيضاً في الذهب و الفضة إجماعاً و أما غيرهما


  فيقع الكلام فيه في مواضع:


  أحدها: إذا اتجر الولي بمال الصبي له بحيث كان المال للصبي


  فالأقوى استحباب الزكاة فيه و المباشر لإخراجها الولي حينئذ للأخبار الدالة على ثبوتها و هي و إن كان ظاهر الإيجاب لكنها مصروفة إلى الاستحباب لعدم القول به مما عدا الشاذ من الأصحاب و لمعارضتها للأخبار المتكثرة النافية للزكاة عن مال اليتيم و الإجماعات المحكية في الباب و إذا صرفت الحقيقة حملت الكلمة على أقرب المجازات و الأقرب للإيجاب هو إرادة الاستحباب فمن ذهب إلى التحريم كابن إدريس و من تبعه ردته الأخبار و كلمات الأخيار و إجماعات الباب المخصصة لتحريم التصرف بمال الغير من غير أذن شرعية أو مالكية و من ذهب للوجوب كما نقل جماعة من الأصحاب استناداً للأخبار الظاهرة في الإيجاب دون الأخبار النافية و الإجماعات المحكية المؤيدة بفتوى المشهور و عمل الجمهور فلا بد من حملها على التقية أو الندب و لكن الثاني أقرب لاستحباب زكاة التجارة في مال البالغ فغيره أولى منه و ما تضمنته الأخبار من لفظ في
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  و على قابل لإرادة الثبوت الذي هو أعم من الاستحباب و الإيجاب و كذا ما اشتمل على لفظ الإيجاب منها و قد يقال أن الأخبار لا تمنع اجتماع إرادة الندب منها و التقية بظاهرها فتكون التقية للعدول منه التصريح في الندب إلى الكتابة عنه بما ظاهرة الوجوب و لا بأس به جمعاً بين فهم الأصحاب منه الاستحباب و بين ما جاء في بعض الأخبار المشعرة بأن القول بثبوت الزكاة من التقية ففي الخبر (كأبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة).


  ثانيها: المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي


  و الأول أما أن يتجر به لنفسه أو للصبي و الأول أما أن يكون على وجه الاستقراض أولًا ثمّ الاتجار أو لا يكون أما أن يكون على وجه العدوان ابتداء و الأول أما أن يكون مع الملاءة أو بدونها ثمّ أن الولي أما أن يكون إجبارياً كالأب و الجد أو لا يكون كذلك و غير الولي أما أن اتجر لنفسه أو للصبي و على كل حال فأما أن يشتري بالعين من مال الصبي أو بالذمة مع نية الدفع


  فهنا صور عديدة:


  الأولى: أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار


  و لا شك هنا في أن المال و الربح للصبي و الزكاة في المال يخرجها الولي و لا ضمان على الولي.


  الثانية: أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به


  و كان ولياً إجبارياً ملياً و كان في الاستقراض مصلحة للصبي و الملي من يملك مالًا غير مستثناة الديون مقابلًا لمال الصبي و لا يكفي الجاه و الاعتبار و لا شك هنا في كون المال للولي و الربح له و زكاته منه و ضمانه عليه و الظاهر أن ذلك مورد محصل.


  الثالثة: الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة


  و الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم لأن اشتراط المصلحة في تصرف الولي الإجباري بمال الولي عليه لم يثبت بل ثبت عدمها كما يفهم من مطاوي الأخبار عن السادة الأطهار.


  الرابعة: الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة


  و الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم و يظهر من بعضهم أنه مورد إجماع لظهور الأخبار في عدم اشتراط الملاءة في تصرف
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  الأب في مال ولده كما ورد من تقديم الأب جارية ولده على نفسه و وطئها و ما ورد من جواز حج الوالد حجة الإسلام من مال ولده و فيه أن مال الولد لوالده و ما ورد أن الوالد يأخذ من ولده إن أحب و ما ورد من (أنت و مالك لأبيك) و ما ورد من جواز الأكل من مال الولد مما ظاهره جواز من دون استقراض فمعه بالطريق الأولى و تقيد بما إذا اضطر إليه لا ينافي جواز الاستقراض مطلقاً الاستقراض مطلقاً لأن الاضطرار لا يختص بالنفقة و الأخبار و إن كان موردها الأب دون الجد و شمولها ممنوع إلا أني لم أعثر على قائل بالفرق بينهما في أحكام الولاية التي من جملتها هذه و لا فرق بين وجود الأب و فقده و إن كان الأحوط مع فقد الأب عدم تصرف الجد بمال الصبي إلا مع الملاءة بل و المصلحة لصيرورته يتيماً و قد قال الله سبحانه و تعالى: [وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] سورة الأنعام آية (152)


  الخامسة: الصورة بحالها و لكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه


  و الظاهر هنا بطلان الاقتراض و تقع التجارة المترقبة للصبي قهراً إذا لم تشتمل على مفسدة ظاهر في المال غير اقتراضه و الظاهر هنا بطلان الاقتراض و تقع التجارة المترقبة للصبي قهراً إذا لم تشتمل على مفسدة و اشترى بعين مال الصبي لوقوع العقد من أهله في محله فيصح لصاحب المال ونية أنه له لا تصرف العقد الواقع من له التصرف في المال بالولاية و تكون الزكاة في مال الصبي على الأظهر.


  السادسة: الصورة بحالها و لكن كانت مفسدة في التجارة


  و الظاهر هنا فساد العقود و قد يقال ببقاء العقود فضولية إلى أن يبلغ الصبي في وجه قوي.


  السابعة: الصورة بحالها و لكن الشراء كان بالذمة


  و هنا و إن لم يشتمل على مفسدة صح الدفع و إلا كان الدفع فضولياً أو فاسداً و ما وقع عليه العقد يكون للولي و زكاته عليه.
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  الثامنة: الصورة بحالها و لكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له


  و الظاهر إن اشتمل على مفسدة كان فضولياً أو فاسداً و إلا وقع للصبي قهراً لصدوره من أهله في محله ونية كونه لا تنافي وقوع العقد على مال له التصرف فيه بالولاية و إن كان بالذمة كان ما وقع عليه العقد له و كان الدفع فضولياً أو فاسداً.


  التاسعة: أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة


  و كان بعين ماله و الظاهر أنه يعود فضولياً أو فاسداً.


  العاشرة: أن يتجر بالذمة


  و الظاهر حرمة الدفع و يصح العقد في الذمة له لعدم تشخص النية للعقد.


  الحادية عشر: أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبي و الملاءة من الولي


  و لا شك في جوازه لولايته و وجود المصلحة و لما ورد في الخبر أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: (إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف و أصابه شيء غرمه و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم) و في أخرى رجل عنده مال ليتيم قال: (إن كان محتاجاً ليس مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن) و في آخر في رجل عنده مال ليتيم يعمل به فقال: (إذا كان عندك مال و ضمنه فلك الربح و أنت ضامن و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال).


  الثانية عشر: أن لا يكون في الاستقراض مصلحة


  و الأظهر هنا عدم صحة الاستقراض و بقاء المال على ملك الصبي و ضمان الولي له و صحة العقود المترتبة على المال للصبي قهراً إذا وافقت المصلحة و ظهر منها ربح الزكاة على مال الصبي و لا يحتاج العقود المترتبة إلى الإجازة منه بعد ذلك لأن نية أنها له لا تؤثر فساداً كما تقدم.


  الثالثة عشر: أن لا يكون ملياً و قد اشترى بالعين


  و الظاهر هنا عدم جواز استقراضه و ضمان المال و صحة العقود المترتبة على المال للصبي و الربح يكون للصبي و الزكاة على ماله لما قدمناه من صدور العقود من أهلها في محلها و عدم تأثير النية في
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  انقلاب الأمر الواقعي بعد فرض كونه ولياً و احتمال أن الخيانة تخرجه عن الولاية لو سلمت فإنما تسلم مع العمد لا مع الجهل و التفطن و للأخبار المتقدمة الدالة على أن الربح لليتيم فإن الظاهر أن أولئك كانوا أوصياء على الأيتام لعدم إنكار الإمام (عليه السلام) على السائل في التصرف بمال اليتيم منهم و لاشتمالها على ما يقتضي برفع الضمان إذا كان العامل لا يتصرف بالمال و هو لا يتم إلا في الولي لأن غيره ضامن على كل حال و هو لا يتم أيضاً إلا في الولي هذا كله مع اقتران المصلحة بظهور الربح في العقود و لو لم تقارن المصلحة أو قارن المفسدة كانت عقود فاسدة أو فضولية و لو أقدم على المفسدة فتبين خطأه و إنها مصلحة صح فقده و لو أقدم على المفسدة أولًا فظهرت مصلحة خيراً قوي القول ببقاء الفساد مع احتمال الحكم و يحتمل الصحة عند إجازة الولي بعد ظهور المصلحة لوقوع الأول كالفضولي و الزكاة تكون هنا على مال الصبي لصيرورة المال و الربح له و يحتمل العدم لعدم مقارنة النية للاكتساب للصبي للعقود المترتبة حيث أنه نواها لنفسه و لو تعقبتها الإجازة و هو ضعيف.


  الرابعة عشر: الصورة بحالها و لكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي


  و الظاهر هنا صيرورة الاتجار له و الربح له و دفع مال الصبي عما في ذمته لا يصير المال مال الصبي و لا يصرف إليه و دعوى شمول الأخبار لهذا الفرد لأنه الغالب و لصدق الشراء بمال الطفل لا يعارض القواعد الفقهية المحكمة.


  الخامسة عشر: أن يكون المتجر غير ولي و لا ملي و لا تترتب على عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه


  فلا شك حينئذٍ في فساد تجارته أو وقوعه فضولياً.


  السادسة عشر: الصورة بحالها و لكن مع كان ملياً و كان في استقراضه مصلحة و الأظهر هنا كونه فضولياً يصح ما فعله مع الإجازة من الولي لاستقراضه و يكون الربح معها له و الزكاة عليه.


  السابعة عشر: أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد


  و تكون في عقوده مصلحة بظهور ربح و شبهه و قد اشترى بعين مال الصبي فالأظهر صيرورة العقود
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  فضولية فإذا أجازها الولي عادت للطفل و كان الربح له ونية فعلها لنفسه لا تنافي صحة الإجازة من الولي على أنها للطفل لأن البينة لا تؤثر انقلاباً و هل تجب الإجازة على الولي الظاهر لا لعدم وجوب التنمية عليه و إن وجب عليه إتباع المصلحة إذا عمل بماله.


  الثامنة عشر: أن لا يكون ملياً و قد صادفت عقوده المصلحة و قد اشترى بعين المال


  و الأظهر كونها فضولية موقوفة على إجازة الولي فإذا جاز كان الربح للصبي و على العامل ضمان المال و لا تجب على الولي الإجازة على الأظهر و إن وجب عليه إتباع المصلحة إذا عمل بالمال و يظهر من جماعة أن الربح في هذه الصورة الأخيرة للطفل قهراً من دون توقف على إجازة من الولي إما لإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على كون المال لليتيم إذا لم يكن ملياً الشاملة للولي و غيره و أما لحصول الإجازة الإلهية في التصرف لمصادقته المصلحة في العقود المترتبة و إما للقطع بأذن الفحوى أو لمنع صحة تأثيرها إذا لم تكن مقارنة للعقد و مع إجازة الولي و تكون الزكاة في مال الصبي لأن الربح له يعود العقود له مع احتمال العدم لعدم مقارنة نية أنه له للاكتساب بالمال سيما لو قلنا أن الإجازة كاشفة نعم لو قلنا أنها ناقلة اتجه قصد الاكتساب له حين النقل من المنجبر و لأن العمدة في ثبوت الزكاة بمال الطفل على الاستحباب الإجماع و المشهور بين الأصحاب و كلاهما في هذه الصورة موضع نزاع.


  ثالثها: تنوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه


  و لا تجب وفاقاً للمشهور نقلًا و تحصيلًا و نسب لأصحابنا و للإمامية و لاتفاق المتأخرين و لما ورد من نفي الزكاة عن مال اليتيم الذي منه الصامت و غيره و دعوى انصرافه للنقدين أو للصامت و غيره فقط لا وجه لها لأن أكثر أموال العرب كانت من النعم الثلاث و لخصوص موثق أبي بصير الذي فيه (و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة) و حمله على نفي العموم بعيد لعدم الفرق بين البالغ و غيره و ضعفه مجبور بالشهرة و الأصل و الإجماع المحكي و حكم جمع من أصحابنا بالوجوب فيهما لإطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت الزكاة فيهما الظاهرة في الوضع الشامل للبالغ و غيره و للصحيح (ليس على مال اليتيم في
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  العين و المال الصامت شيء أما الغلات فعليها الصدقة واجبة و للإجماع المركب المنقول على مساواة الغلات للمواشي و الكل ضعيف لانصراف جميع الأدلة إلى الحكم الوضعي المتعلق بالبالغ لأن الزكاة على ما فهم من الأخبار و لموافقة الصحيح لفتوى جمهور العامة و لما دل من العمومات النافية عن الطفل فلا يعارض ما يقوى بفتوى المشهور فيحمل الصحيح على تأكد الاستحباب و إن اشتمل على لفظ الوجوب لكثرة استعمال لفظ فيه كما قيل و لضعف الإجماع المنقول و على عدم الفرق بين المسألتين لعدم ثبوت الإجماع المركب في البين فضعف القول بالوجوب فيهما غير خفي بل الحكم بالاستحباب في المواشي ليس عليه دليل صالح و الأصل في المقام الحرمة و الأحوط الاجتناب عنه و الرواية المصروفة إلى الندب مخصوصة في الغلات و الإجماع المنقول لم يثبت على المساواة و لذلك حكم بعض المتأخرين بتحريم إخراج الزكاة من المواشي.


  رابعها: نسب للأكثر مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدمة


  و لم يثبت دليله و جامع عدم التكيف أو عدم التمييز غالباً لا يثبت به حكم لعوده قياساً ممنوعاً منه سيما فيما لو ثبت للطفل تعبداً من كون الربح له لو اتجر به غير الولي أو غير الملي على القول به فإن إلحاق المجنون به في غاية الضعف نعم لو اتجر بماله استحب إخراج الزكاة منه لرواية عبد الرحمن بن الحجاج في امرأة مختلطة فقال: (إن كان عمل به فعليه الزكاة و إن لم يعمل به فلا) و قريب منه آخر مشتمل على المصابة و الظاهر أن المراد منهما المجنون بقرينة السياق و فهم الأصحاب و لا فرق في المجنون بين المطبق و الأدواري إذا صادف أدواره ساعة تعلق الوجوب أو اعتراه في الحول و لو ساعة واحدة على الأظهر لزوم استمرار الشرائط طول الحول في أمهات الأحوال فيجب استئناف الحول من ساعة الإقامة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من اشتراط التمكن من التصرف طول الحول و من اشتراط العقل بقول مطلق و من أصالة البراءة المحكمة من وجوب الزكاة لأن إطلاقها كالمجمل لا يتمسك بعمومه و أما المصروع و السكران و المغمى عليه فإن قارنت هذه الأشياء وقت الوجوب قوي القول بسقوط الزكاة فيها لعدم توجه الخطاب معها
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  و النوم و السهر و العفلة و إن كانت مثلها في عدم توجه الخطاب إلا أنها لما كانت معتادة الوقوع و كانت كالطبيعة الثانية للإنسان أسقط الشارع اعتبارها دون الأول و لم تقارن وقت الوجوب بل عرفت له في أثناء الحول فالظاهر عدم سقوط الحول بها إن لم يثبت إجماع مركب على التلازم بين الأمرين و الأحوط وقع منهم بعد الإفاقة للإطلاقات و العمومات و عدم ذكر غير البلوغ و العقل في الأخبار و كلام الأخيار.


  خامسها: يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل


  للأصل و لعدم شمول أخبار الطفل و اليتيم له و منع تنقيح المناط بهما و للإجماع المنقول على عدم الزكاة في ماله قبل انفصال و احتمال بقاء زكاة ماله إلى الانفصال لانكشاف ملكه حينئذ إذا انفصل حيّاً دون ما لم ينفصل كذلك لا وجه له و لا دليل عليه.


  سادسها: المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولي


  فلا يجزي دفع الصبي و لا نيته و لو لم يوجد أو امتنع الولي فلا يبعد قيام الحاكم مقامه أو عدول المسلمين و الأحوط تركه و يقوى القول ببقاء المال موقوفاً حتى يحضر الولي أو يبلغ الطفل أو يفيق المجنون لكونها كالشركة الندبية فيكون دفعها ابتداء و ضمانها لكل منهم فإن تشاحوا وزع بينهم أو أقرع بينهم و لو فرط الولي في الإخراج ضمن في ماله لا في مال الطفل و المجنون وجوباً في الواجب و ندباً في المندوب و لو فرط الولي في حفظ فأخرج الزكاة هما احتسبهما على المدفوع إليه إن أمكن و إلا ضمن لهما مالهما في ماله و إن باشر التلف.


  سابعها: يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه


  لأنه إبراء ذمة من خطاب شرعي واجب فلا يدخل في الحجر لصدور النية من أهلها في محلها فلا يتوقف على شيء و الأحوط استئذانه و الرجوع لنظره إذا تمكن من الولي و إلا فإلى الحاكم.


  بحث: لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا


  وفاق للمشهور و الإجماع المنقول و للصحيح النافي لها و لو كان له ألف درهم و الحسن النافي لها و لو كان له ألف
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  و لظهور الخطابات عموماً و خصوصاً في الأحرار لتعلقها بالمال و هو ما لا يملك كما هو الأقوى أو محجوراً عليه في ملكه و لا يقدر على شيء المعلوم فتوى و نصاً و الزكاة كما لا تجب على غير المالك لا تجب على غير القادر على التصرف بماله نعم تظهر له الثمرة في أنه على القول بعدم الملك كما هو الأشهر و الأظهر فالأقوى تكون زكاة المال على السيد و على القول بالحجر و الملك للعبد لا تجب الزكاة على أحدهما لعدم الملك من السيد و عدم التمكن من التصرف من العبد و قد ورد في الصحيح نفي الزكاة عما في يد المملوك فيحتمل حمله على الأخير و هو كون العبد ممن يملك و تكون الواو للحال فالمراد إثبات الملك له بمعنى نفي الوصول إلى السيد و الحال أنه ليس مملوكاً لعبده و يحتمل و هو الأظهر أن ما بعد الواو علة لنفي الزكاة عن العبد و نفي الوصول إلى السيد بمعنى عدم تمكن منه بعدم الوصول إليه لغيبة أو بعد أو حجب علة لنفي الزكاة عن السيد أو بمعنى أن دفع المال للعبد على وجه العطية من السيد مما ينفي الزكاة عنهما لعدم ملكية السيد و عدم تمكن السيد عرفاً من المال لأن أخذه فيه مهانة عليه و منقصة عند أرباب المروءات و على ذلك يحمل ما ورد من عدم جواز أخذ السيد المدفوع منه للعبد لتحليله من ضربه و تخويفه (خ) و ترهيبه (م) و لكنه بعيد و الاحتياط يقضي بخلافه لشمول أدلة الزكاة للسيد و ضعف إدخاله تحت عدم التمكن من التصرف و للإجماع المنقول على ثبوت الزكاة على السيد المعتضدة بفتوى المشهور و خلو الأخبار النافية للزكاة من العبد من ثبوتها للسيد لا يدل على نفيها عنها إذ لعل البيان حينئذ يكون من بيان الواضحات و ليعلم أنه قد أوجب جماعة من أصحابنا على القول بملكية العبد الزكاة في ماله و المخاطب بإخراجها حينئذ إما العبد أو السيد لولايته فيكون كولي الطفل و المجنون و لكنه بعيد لما قدمناه و كذا تثبت الزكاة بعضهم على العبد المأذون له في التصرف مطلقاً لما ورد من ثبوت الزكاة عليه إذا أذن مولاه و هو ضعيف مخالف لظاهر الاتفاق و يستثنى من إيجاب الزكاة على السيد فيما في يد العبد مال المكاتب مطلقاً مشروطاً أو مطلقاً لم يود شيئاً فإنها لا تجب على العبد سواء قلنا بملكه لمال الكتابة أم لا و إن كان الأقوى عدم ملكه لها مطلقاً لما قدمناه من إطلاق الأدلة و من الإجماع
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  المنقول بالخصوص هاهنا المؤيد بفتوى المشهور أو لخبر (ليس في مال المكاتب زكاة) و لا تجب أيضاً على السيد لأنه ممنوع من التصرف فيه قبل العجز و إن عاد إليه بعد العجز على وجه النقل لو قلنا بملكية العبد أو الانكشاف أو على بقائه على ملكه و الدخول في ملك العبد عند الوفاء و انكشافه كذلك عنده لو قلنا بملكية العبد لو أدى المكاتب المطلق من مال الكتابة فتحرر منه شيء وجبت الزكاة على نسبة الحرية إذا بلغت النصاب لشمول أدلة الزكاة لها و احتمال عدم الوجوب لما إذا قل الجزء لصدق العبودية بالأغلبية فتنتفي الزكاة حينئذٍ بعيد كل البعد مخالف لإطلاق الأدلة و عموماتها و اشتراط الحرية يعتبر في مبدأ الوجوب و طول الحول كباقي الشرائط.


  فائدة: لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا


  و سواء قلنا بملكيته أم لا لإطلاق الرواية و كذا لو كان فقيراً و لم يأذن له المولى أما لو وكّله مولاه على القبض فقبض عن المولى و كان فقيراً كان للمولى إن اتحد و إن تعدد صار لهم جميعاً بنسبة الرءوس و لو أذن له في القبض جاز أيضاً و يكون للمولى أن اتحد و إن تعدد كان بينهم على نسبة السهام و لا يبعد جواز أن يعطي من سهم السبيل إذا كان محتاجاً أذن له أم لا لم يأذن له لكنه عدم الأذن لا يملكه المولى و لا العبد بل يبقى على ملك الفقراء و يكون له حق الاختصاص و نصرف الأخبار الناهية لغير مفروض المسألة.


  بحث: يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك


  فلا زكاة في مباح و ما كان كالمباح من وقف عام أو حق يتعلق بجهة عامة كمال الزكاة و الخمس و دفع الولي من مال الطفل لقيامه مقامه و كونه تامّاً بمعنى عدم تزلزله و عدم ثبوت الخيار فيه بالأصل أو بالعارض فيه كبيع المعاطاة و الهبة قبل التصرف بعد القبض و البيع المشتمل على خيار لأصل أو بالعارض أو بمعنى التمكن من التصرف معه شرعاً فلا تجب في المرهون و المنذور للتصدق به و المحجور عليه و أشباهها أو إعارة كالغائب و الضال و المغصوب و المسروق و المحجور و المبيع بالبيع الفضولي مع الإجازة الكاشفة أو بمعنى حصول تمام السبب المملك كالقبض في الهبة و القبول في الوصية و الإجازة على النقل و هو بالمعنى الأخير مسلم و لا خلاف فيه و بالمعنى الوسط أيضاً كذلك في الجملة لدلالة الأخبار على كثير
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  من جزئياته المستفاد منها حكم كلي على أن المراد و المدار على التمكن من التصرف و أما هو بالمعنى الأول فلا يبعد منعه لعدم دليل عليه يعارض الإطلاقات و العمومات الدالة على ثبوت الزكاة على المالك نعم لو قلنا أن من كان عليه حق الخيار مطلقاً لغيره و إذا اشترط عليه الخيار لا يجوز له التصرف بالمال و إتلافه و نقله قضاء لحق الخيار اتجه القول بعدم وجوب الزكاة على المال المتعلق به الخيار للغير لكون المنتقل عنه ممنوع من التصرف حينئذ و لكنا لا نقول بذلك لعدم دليل عليه سوى أمور اعتبارية لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية فلا نقول بسقوط الزكاة على أن ذلك لو قلنا به فإنما نقول في الخيار المختص بالنسبة إلى من ليس له خيار مطلقاً أو المشترط و لا نقول في كل عقد جائز من معاطاة أو خيار مطلقاً و المجلس المشترك و الهبة قبل التصرف أو غير ذلك لعدم دليل على ذلك سوى ما يتخيل من أن ثبوت الزكاة على المنتقل إليه ضرر و ضرار لاجتماع وجوب دفع الزكاة عليه من المال و وجوب دفعه لصاحب الخيار إذا فسخ تامّاً و هما منفيان و هو ضعيف لاندفاع الضرر بالإقدام على ما فيه الخيار فترتب عليه حينئذ الآثار و الدليل على اشتراط التمكن من التصرف من الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة فمنهم من نسبه إلى القطع به في كلام الأصحاب و منهم من نفى الخلاف فيه و منهم من ادعى الإجماع على اعتبار الملك و التصرف فيه و منهم من ادعاه على نفي الزكاة عن المغصوب و المحجور و المسروق و الغريق المدفون في موضع نسيه فيه و منهم من ادعاه على نفيها على المغصوب و الضال و المحجور بغير بينة و المسروق و المدفون مع جهل موضعه و منهم من ادعاه على نفيها عن المغصوب و المسروق و الضال و الموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله أو الساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه و كل من ادعاه على الخصوصية أراد المثال كما يظهر من سياق كلامهم من غير إشكال و الأخبار المتكثرة و منها خبر سدير و فيه نفي الزكاة عن المال المدفون المجهول موضعه و منها موثق إسحاق و فيه نفي الزكاة عن المال الغائب عن صاحبه و كان صاحبه لا يقدر على أخذه و منها صحيح عبد الله بن سنان (لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب حتى يقع في يديك) و منها صحيح إبراهيم و فيه نفي
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  الزكاة عن الوديعة و الدين التي لا يمكن الوصول إليها و منها صحيح زرارة المستفاد منه أم الزكاة على من في يده المال و هي ظاهرة في أن ذكر هذه الخصوصيات من قبيل المثال كما يومي إليه قوله (عليه السلام) فيما تقدم لأنه لم يصل إليه على أن المناط منقح بين جميع الأفراد الداخلة تحت عنوان عدم التمكن من التصرف و إن القول بالفرق بين بعض الأفراد دون بعض لم نعثر عليه ممن يعتد به و من ناقش في صحة هذا الشرط مطلقاً و إن غايته ما يمكن اعتباره في هذا الشرط مقارنته لوقت الوجوب إجزاؤه في جميع الحول لأن عدمه في الأول يؤدي إلى إخراج الزكاة من غير العين و هو معلوم البطلان لتعلقها بالغير فقد خالف الأخبار و كلام الأخيار و ما هو المسلم جميع الأعصار نعم هنا كلام آخر و هو إن المتمكن من التصرف هل هو من الشرائط المجملة فلا يتحقق الوجوب عند الشك و حصوله أو من المبنيات العرفية كماً و كيفاً وجهان و الأقوى الأخير.


  فوائد:


  الأولى: لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض


  لأنه أما متمم للملك أو كان جزءاً من أجزاء العقد أو شرط للصحة متأخر عنه و أما كاشف عن صحته سابقاً حين وقوعه أما بمعنى تأثيره عند حصوله في صحته سابقاً عند وقوعه و أما بمعنى كشفه عن وقوعه صحيحاً عند حصوله و على كل حال فلا زكاة قبله لعدم الملك على الأول و لعدم التمكن من التصرف على الثاني و احتمال أن القبض شرط اللزوم فيجري في الحول بعد تمام العقد و إن لم يحصل القبض بعيد عن ظاهر كلام الأصحاب إذ الظاهر بقاء جواز القصد إلى حين التصرف و إن حصل القبض فلو رجع الواهب بما تعلق الزكاة لم يرجع بمقدارها على المهب سواء أخرجها المتهب من العين أو أخرجها من عين أخرى أو لم يخرجها مطلقاً لأنها بمنزلة التالفة فلا رجوع له بها و يحتمل عدم جواز رجوع الواهب بالهبة بعد تعلق الزكاة بالمتهب لأنه بمنزلة تلف البعض و خصوصاً لو أخرج الزكاة من العين لأنه تصرف بها و هو مسقط للرجوع.
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  الثانية: لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول


  لأنه كذلك أما متم للملك أو كاشف عنه و على الثاني للمنع من التصرف سواء فسر الكشف بتأثيره للصحة فيما سبق أو بيانه للصحة المتقدمة.


  الثالثة: لو باع و كان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول


  من حين العقد مطلقاً أو مشروطاً أو أصلًا على الأظهر الأشهر من كون المبيع زمن الخيار مملوكاً غير ممنوع من التصرف فيه على الأقوى و ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) من أن المبيع يملك بالعقد و بانقضاء زمن الخيار ضعيف لا نقوله.


  الرابعة: لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله


  لعدم الملك لا يتوقف الملك على التصرف على الأقوى و لا يجري مال الغانم في الحول قبل القسمة لأن الغانم قبلها أما غير مالك و المال باق على الإباحة أو ملك للمسلمين كافة أو للغانمين لا على وجه الشركة بل على وجه المصرف و الاختصاص أو مالك غير متمكن من التصرف قبل القسمة لإمكان الشركة و إلا لكان لا زكاة في كل مال مشترك و لا قائل بل لمكان الشركة الخاصة كما يفهم من الأصحاب و على كل حال فلا ذكره فيه و يؤيده الأول جواز اختصاص بعض الغانمين بإسقاط الباقي و إعراض بعض عن نفيه فيكون للباقي و جواز قسمة التحكم من الإمام عليهم إذا كانت الأجناس مختلفة و يؤيد الثاني عمومات الأدلة الظاهرة في ملك الغانم من دون معارض و منع اختصاص بعض الغانمين بالإسقاط و عدم منافاة الملكية لزوالها بالأعراض و عدم منافاة جواز قسمة التحكم للملك لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هذا الأخير أقوى و لو لا فتوى الأصحاب بأن شركة الغنيمة ليست على حد الشركات الغير مانعة عن التصرف قبل القسمة لأمكن المناقشة في كونها مانعة عن التصرف قبل القسمة و إن كان للإمام أن يقسمه قسمة تحكم سيما في متحد الجنس لأن الإمام ليس له أن يقسم كذلك و هل تكفي القسمة وحدها أم لا بد من قبض الغانم أو وكيله أو وليه أو الإمام (عليه السلام)
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  وجهان و الأقوى بناء على عدم التمكن من التصرف قبلها توقفه على القبض من أحد مما ذكرناه.


  الخامسة: النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به


  لعدم تمامية الملك عاماً كان النذر أو خاصاً و كذا العهد و اليمين و في الوعد من بعض الناس احتمال و كذا لو نذره صدقة بناء على أن تأثير النذر للغاية بصيرورتها كذلك بل هو أولى لخروجه عن ملك الناذر و لو كان مورد النذر معلقاً على ما لم يحصل و كان مشكوكاً بحصوله فلا زكاة عليه لعدم التمكن من التصرف فيه لتعلق حق النذر فيه على الأقوى و دعوى وجوب إخراج الزكاة منه و إبقاء من باقي النصاب ضعيفة جداً و تفصيل الأقسام أن النذر أما أن يتعلق بنصاب أمهات الأحوال أو بغيرها و هو أما مطلق أو مؤقت و على التقديرين فإما أن يتعلق بنفس الغاية و المسبب أو بنفس المؤثر أو المسبب و على التقادير فإما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه و على الجميع فإما أن يكون معلقاً على شرط أو مطلقاً و الشرط أما أن يقيد في الحول أو بما بعده أو مقارناً له و كذا في غير أمهات الأحوال أما أن يكون مقارناً لتعلق الوجوب أو قبله أو بعده و تفصيل أحكامها أن النذر متى تعلق مطلقاً غير مؤقت بنصاب سواء كان نذراً للسبب أو المسبب دفع وجوب الزكاة إذا وقع قبل الخطاب بها في أمهات الأحوال لعدم جريان النصاب في الحول إلا مع التمكن من التصرف أو لا يمكن هنا إما لعدم تمامية الملك و أما للحجر عليه من جهة تعلق حق المنذور به و إن كان ملك الناذر باقياً و أما في غيرها فعلى الأقوى تقديماً لحق النذر لتقديم سببه و معه يكون المال ممنوعاً من التصرف فيه فلا تتعلق به الزكاة لاشتراط وجوب الزكاة بكونه سالماً عن ذلك و لم يسلم قبل تعلق الخطاب بها و بعده تعلق بغير السالم فلا يؤثر و إذا تعلق النذر موقتاً في أثناء الحول فإن أوقع مقتضاه فلا إشكال و إن لم يوضع النادر ذلك و أجبنا عليه القضاء فكذلك و إن لم توجب القضاء احتمل احتساب الحول من حين فوات وقته لكونه ممنوعاً من التصرف قبل ذلك و احتمل جريانه في الحول و احتسابه منه و الأول أقوى و إن كان موقتاً بعد الحول في أمهات الأحوال فالأظهر أيضاً نفي الزكاة
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  عنه و عدم جواز التصرف فيه قبل ذلك لتعلق النذر به و إن تأخر الفعل و ليس هو كالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها و ليس هو كالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها بالنسبة لمقدماتها السابقة على وقت الوجوب كما قد يتخيل بل الوجوب قد تعلق وقت النذر على الأقوى و كذا في غير أمهات الأحوال كأن يقول لله علي إذا ملكت النصاب لأتصدق به أو إن احمر النخل فأتصدق به فيكون النذر حينئذ واجباً منجزاً مؤخراً أداؤه لا واجباً معلقاً و إذا تعلق النذر مشروطاً حصوله بما يترقب فإن وقع الشرط في أثناء الحول فلا كلام و كذا لو وقع قبل وقت الوجوب في غير أمهات الأحوال و إن تأخر عن الحول و عن وقت الوجوب أو وقع مقارناً لهما أو كان مشروطاً تأخره عنهما فالأظهر أيضاً مانعيته للزكاة أو عدم جريانه في الحول أو عدم جواز التصرف بعينه و لو تصرف ضمن مثلًا أو قيمة و احتمل تعلق الزكاة به و جريانه في الحول و عند حصول الشرط أو يضمن قدر الزكاة بل بقي بنذره في الباقي بعد دفع حق الفقراء لصيرورة قدر الزكاة بمنزلة التالف و على ذلك يكون إتلافه جائزاً و مع الجواز فهل يضمن العين أو المثل و القيمة وجهان و يحتمل القرعة في المقام و هو بعيد لأن استخراج القرعة للأحكام لا ترتضيه هذا كله لو نذر السبب و لو نذر نفس الغاية كالصدقة و لو نذر أحد النصب سقطت الزكاة عن أحدها و التعين على الناذر و لو تعلق النذر بالذمة لم يسقط فرض الزكاة و لو استطاع بنصاب فأخر الحج حتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة و الحج و لو سبق الحول مسير القافلة وجبت الزكاة فإن لم يبق قدر الاستطاعة سقط الحج و هل يكون سقوطه من حينه أو كاشف عنه من أصله وجهان أقواهما الثاني و لو استطاع بأرباح التجارة وجب الحج و سقط الخمس إذا لم يبق قدر الاستطاعة إذا دفع الخمس لأن الحج من المؤن نعم لو وجب الحج سابق فحصلت له أرباح وجب الحج و الخمس و لو اجتمعت الزكاة أو الخمس مع ديون أخر قدما لتعلّقهما بالعين و لو عادا في الذمة وزع المال عليهما و على الديون و لا يقدمان على الديون خلافاً للعامة.
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  سادسها: لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف و مال الزكاة و الخمس و مال بيت المال زكاة


  لعدم تمامية الملك و عدم انصراف أدلة الزكاة لها و كذا لا يتعلق بالوقف الخاص لعدم تمامية الملك نعم يتعلق بنمائه المملوك للعين إذا بلغ نصاباً.


  سابعها: لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب


  و لا يجري في الحول ما دام مغصوباً خلافاً لمن خصه بأمهات الأحوال و إطلاق الإجماع يرده و يشترط عدم التمكن من رده مجاناً أو بعوض يسير من دون مهانة أو ذلة أو مصانعة أو تحمل تعب أو كذب أو أيمان و شبهها أو غير ذلك و لو أمكنه رده ببعضه و كان البعض الباقي نصاباً لم تجب أيضاً على الأظهر و لو توقف تحصيله على الاستعانة بظالم أو عادل فالأحوط الزكاة و لو أمكنه الغاصب من التصرف و هو في يده لم يخرج عن كونه مغصوباً.


  ثامنها: لا زكاة على المشروط عليه


  لعدم التصرف بعقد لازم لعدم تمكنه منه على الأظهر و كذا لا يجري في الحول.


  تاسعها: لا زكاة على المحجور مع عدم البينة


  و لا يجري في الحول كذلك و أما معها و كان إقامتها ممكن فالأحوط الزكاة فيه و لو احتاج إلى ضم يمين فلا يبعد عدم الوجوب لأن اليمين ثقيل على النفس.


  عاشرها: لا زكاة على الغائب


  و لا يجري في الحول ما دام غائباً للأخبار الدالة على ذلك و الإجماع المنقول و نفي الزكاة عنه على الإطلاق في الفتوى و الرواية مخصوص بما إذا لم يتمكن صاحبه من قبضه و التصرف فيه و عدم الوصول إليه بنفسه أو وكيله اقتصاراً على مورد اليقين من إطلاق لفظ الغائب أو على مورد المتيقن من تخصيص عمومات الكتاب و السنة الواردة في وجوب الزكاة و لقوله (عليه السلام) في المال الغائب في موثقة زرارة (و إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) و لو مضت على الغائب أحوال زكاة لسنة واحدة استحباباً للأمر به للأخبار المحمولة على الاستحباب لفتوى المشهور و إطلاق نفي الزكاة عن المال الغائب و للإجماع المنقول على الاستحباب و يلحق بذلك المدفون الذي لم يعلم موضعه لأنه
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  غائب في الحقيقة فلا تجب فيه الزكاة فتوى و نصاً و تستحب زكاته لسنة واحدة إذا مرت عليه أحوال للرواية الآمرة بزكاته لسنة بعد أن فقده ثلاث سنين و لا يبعد تخصيص الاستحباب بما إذا مرت عليه أحوال متعددة فلا يثبت بالحول بل بالحولين و الضال و المفقود من الحيوان و غيره حكمها حكم الغائب معنى و لفظاً و يجري عليهما ما يجري على المال الغائب من سقوط الزكاة و استحبابها لسنة واحدة إذا مرت به أحوال و لا يبعد الاستحباب في الجميع إذا مر به حول أو حولان أخذ بإطلاقات الروايات و استناداً لفتوى بعض الفقهاء تسامحاً بأدلة السنن و لو تمكن المالك من الوصول إلى المال الغائب من دون مشقة أو بعد أو أمكنه التصرف به بتوكيل و شبهه أو كان له وكيل على التصرف بأمواله في غيبته وجبت عليه الزكاة و جرى في الحول إذا بلغ النصاب و لو ترك التوكيل فغاب حتى وصل الموضع لم يتمكن من الغائب عرفاً سقط عنه تعلق الزكاة.


  حادي عشرها: المرهون لا زكاة عليه


  و لا يجري في الحول ما دام مرهوناً سواء تمكن من دون عسر أو لم يتمكن لاشتراط التمكن من التصرف و الرهن ما دام مرهوناً لا يتمكن الراهن من التصرف فيه و التمكن من فكه لا يصيره من المتمكن من التصرف فيه على الأظهر خلافاً للشيخ فأوجب الزكاة على المرهون مطلقاً في موضع و فرق بين المقدور على فكه فأوجبها فيه و بين غير المقدور فلا في موضع آخر و يرده المفهوم من الروايات و المعروف من كلام الأصحاب من اشتراط التمكن من التصرف و لو استعار للرهن فلا زكاة على المستعير و لا على المعير و إن تمكن المستعير من فكه أو تمكن المعير من حمل المستعير على الفك.


  فائدة: لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول


  من غيبة أو ضلال أو فقدان أو غصب أو جحد أو رهن أو شبهها و لكن الأقوى إنما لم يصدق عليه عرفاً أنه ممنوع من التصرف في ملكه لا يجري عليه الحكم فالمحجور أو المسروق زماناً لا يعتد به أو الضائع دقيقة من الزمان قليلًا لا يجري عليه الحكم على الأظهر و إلا لم تبق زكاة متعلقة بسائر الأموال لأنه قلما ينفك مال من عروض هذه
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  العوارض ساعة فما دونها من الزمان اليسير الذي لا يعتد به و قد يفرق بين الرهن و غيره فيعتبر في الأول و لا يعتبر في الثاني.


  ثاني عشرها: لا زكاة على الدين لا من الديان و لا من المديون


  لأنه ليس من المال المعين المملوك للمديون و لا من المعين للديان قبل قبضه له أو قبض من هو بمنزلته بل هو من الكليات المتعلقة بالذمم و لأنه ممنوع من الوصول إليه و إن أمكن تصرفاً به ببيع و شبهه ما دام في الذمة و قدرته عليه بعد الوفاء ليس تصرفاً بما في الذمة بل فيما وقع وفاء له و لا فرق بين قدرة الديان على الاستيفاء و عدمها لإطلاق الأخبار الناطقة بأنه (ليس في الدين زكاة و منها لا حتى يقبضه) قلت فإذا قبضه يزكيه قال: (لا حتى يحول الحول في يده) و لإطلاقات الإجماعات المنقولة و لانعقاد الشهرة المحكية و المحصلة عليه و للروايات النافية للزكاة عن مال القرض عن المقرض و موردها و إن كان غير مفروض المسألة لكنها لا تصلح للتأييد و ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الزكاة على الديان إذا قدر على تحصيله فأخره باعتباره لتمكنه من التصرف فيه و لما ورد في الصحيح في مال الغائب من أنه (إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) و للصحيح (و لا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال) و لخبر عبد العزيز عن الرجل يكون له دين قال: (كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره) و لأن ما بين الأخبار نفي الزكاة عن الدين مطلقاً و نفيها مخصوص ما إذا لم يتمكن عموم مطلق و الخاص يحكم على العام و الكل ضعيف لظهور الصحيح الأول في المال الغير للغائب و هو غير الدين و لضعف دلالة الثاني لعدم تصريحه بخصوص الدين و لضعف الأخبار الأخيرة عن تخصيص العمومات النافية المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور و الأصل المحكم فحملها على الاستحباب بعد عدم قابليتها للتخصيص أولى من طرحها كما أفتى بها جماعة من الأصحاب أو تحمل على التقية لأن فتوى العامة على ثبوت الدين على الديان مطلقاً فالتفصيل أقرب لمذهبهم و إن لم ينقل عنهم و يؤيده المشهور أيضاً إن إطلاقات وجوب الزكاة كلها
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  منصرفة للمال المملوك المغير و ما في الذمم لا ينصرف إليه إطلاقات أدلة الزكاة التكليفية و الوضعية كقوله (عليه السلام): (في الغنم كذا و في كل مائتين درهم كذا و كذا) العنوانات الوضعية من السوم و العلف بالذمة و شبهه و إن أمكن إدخال الموصوف بالسوم و العلف بالذمة كما في باب السلم لكنه خلاف الظاهر.


  ثالث عشرها: تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض


  لمسلك المقترض له دونه و للأخبار و فتوى الأخيار و الإجماع المنقول بل المحصل و في الصحيح على من الزكاة على المقرض أو على المقترض قال: (على المقترض) و في الأخبار رجل دفع إلى رجل مالًا قرضاً على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال: (لا بل زكاته إن كانت موضوعة حولًا على المقترض قال: فقلت ليس على المقرض زكاتها قال: (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) و لو دفع المقرض عن المقترض الزكاة من ماله تبرعاً أو دفعه من ماله بإذنه أو دفعها لاشتراط الزكاة عليه بعقد لازم أو جائز كالقرض أجزئت عن المقترض و برئت ذمته لأن الزكاة و إن تعلقت بالعين فهي أشبه شيء بالدين لجواز إخراج المالك الحق من غير العين بالقيمة و من خصائص الدين و ما شابهه جواز وفاء الغير عن المديون و إجزاؤه عنه تبرعاً عنه و بإذنه فكان أذن للمالك أن يدفع من غير الحق للفقراء فكذا لغير المالك أن يدفع عنه من غير العين لهم أيضاً و لا مانع متخيل سوى أن الزكاة عبادة في مال معين على شخص معين و الأصل فيها عدم السقوط بفعل الغير و عدم حصول الإبراء بمال الغير و الأظهر أن هذا في العبادات المالية غير مانع لأن الفرض منها مجرد إيجادها في الوجود الخارجي و لهذا يجوز التوكيل و الفضولية من مال المالك و من مال الفضولي و يدل على ذلك ما ورد أيضاً في الصحيح في رجل استقرض مال و حال عليه الحول و هو عنده فقال: (إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض) و ما ورد في صحة اشتراط الزكاة من المشتري على البالغ فإنه يدل بمفهومه على الاجتزاء به عند وفائه بالشرط ففي الصحيح سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: (باع أبي من هشام بن


  23


  عبد الملك أرضاً بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و في آخر من سليمان بن عيد الملك بمال و اشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين) و يدل على صحة هذا الشرط عمومات أدلة الشروط و إن المتبرع إذا صح بشيء صح اشتراطه بطريق أولى فلا وجه لمنع صحة هذا الشرط أو منع جواز دفع زكاة شخص من غير ماله نعم هنا مسألة و هي أنه هل بالشرط تنتقل الزكاة من ذمة المشترط إلى ذمة المشروط عليه أو لا تنتقل إلا بالدفع منه و الأخذ منه مشغولة و إن وجب الدفع على المشروط عليه و الأقوى عدم الانتقال إلا بالدفع و لا منافاة بين التزام المشروط عليه بالدفع عن المشترط و بين بقاء ذمته مشغولة بالزكاة إلى حين الدفع فيكون شبيه الواجب الكفائي جمعاً بين الأدلة الدالة على صحة كل منهما و العمومات القاضية بكل منهما حتى أنه لو شرط المقترض انتقال الزكاة إليك و فراغ ذمتي منها على المقرض كان كان شرطاً فاسداً و مفسداً على الأظهر للفرق بين اشتراط الانتقال إليه و لو لم يعلم المقترض بالتأدبة فالظاهر أنه لا يجب عليه السؤال لكن على إشكال لثبوت شغل الذمة فيحتاج إلى الفراغ اليقيني بخلاف ما لو علم بالعدم فإنه يجبره على التأدية مهما أمكن فإن أدى سقطت عنه و إلا أدى هو و بقي المشروط عليه مطالباً بالمثل أو القيمة على الأظهر و يحتمل فراغ ذمة المشروط عليه و لا مطالب بشيء من المثل أو القيمة لفوات محل التأدية نعم يبقى للمشترط الخيار.


  رابع عشرها: لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات


  و إلا خرج كثير من الزكويات و لا التمكن من البعض و إلا لدخل المغصوب و المحجور و الضال لجواز الصلح عليها و بيعها مع الضميمة في وجه قوي بل يراد التمكن من العرفي الأغلبي الذي يدخل فيه القدرة على إخراج الزكاة منه حين التعلق و حين الحول و قد يرمى معناه بالإجمال فلا زكاة حينئذ إلا مع القطع بتحققه لأن الشك بالشرط شك في المشروط و المفروض أنه شرط إجماعاً.


  خامس عشرها: المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه


  و إن كان المقدور بالواسطة مقدوراً بالذات فلا يدخل المرهون
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  المقدور على فكه و المغصوب المقدور على رده و الضال المقدور على وجدانه و المحجور و المقدور على إثباته في التمكن من التصرف فيه بل يدخل في التمكن من لتمكن في التصرف فيه و أحدهما غير الآخر و لا يلزم إحراز الشرط للوجوب بل لو حصل ثبت الوجوب كسائر شرائط الوجوب و عدم العلم بالملك أو الدخول أو الغفلة لا يدخل تحت غير المتمكن من التصرف على الأظهر لأنه من الشرائط الواقعية فهو بالواقع متمكن من التصرف.


  سادس عشرها: عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكن من التصرف


  و إن اعتبر في تعلق الضمان و عدمه فلو لم يمكن التأدية بعد تعلق الوجوب لعارض لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة قطعاً نعم لو تلف النصاب بغير تفريط من جهة أخرى لم يكن ضامناً.


  سابع عشرها: الكفر ليس من موانع التصرف و لا من موانع تعلق وجوب الزكاة


  لأن الكفار مخاطبون بالفروع و إن لم يصح منهم ما كان مشروطاً بالقربة إلا بالإسلام لأن الإسلام من مقدمات الواجب المطلق فيجب الإتيان به عند الخطاب بمقدمته إذا كان مقدوراً فجميع الخطابات شاملة للكفار و المسلمين و ترتب الويل و الذم على الكفار الغير عاملين أقوى شاهداً على خطابهم فمن خص الخطابات بالمسلمين لشبهة إن أكثرها مصدرة بلفظهم و بالمؤمنين فيحمل المطلق على المقيد فقد خالف الإجماع بل الضرورة نعم قد يقع الإشكال في المرتد الفطري لعدم قبول توبته فيكون تكليفه في الفروع من قبيل تكليف ما لا يطاق فيجاب عنه بالتزام ارتفاع الخطاب عنه و أما بتوجيهه إليه و إنما بالاختيار لا ينافي الاختيار و أما بالتزام قبول توبته باطناً و إن لم تقبل ظاهراً و الأقوى أن الكافر الأصلي دون المرتد الملي على الأظهر و إن تعلق به خطاب الزكاة لكنه بإسلامه يسقط عنه سواء أسلم بعد التعلق بلحظة أو أسلم في أثناء الحول فإنه يبطل احتساب ما تقدم على الإسلام من الحول و استئناف الحول من حين إسلامه و لما ورد أن (الإسلام يجب ما قبله) و سنده و دلالته مجبوران بفتوى المشهور و عمل الجمهور بل كاد أن يكون مضمونه إجماعاً محصلًا أو منقولًا فلا وجه لتوقيف جماعة في هذا الحكم فألحقوا الكافر بالمخالف في وجوب الدفع عليه بعد فوات وقت الوجوب
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  و احتساب الحول عليه و إن كان في زمن خلاف الضعف التوقف لظهور الفرق بين الكافر و المخالف من جهة الدليل المسقط للوجوب في الكافر و المثبت له في المخالف علاوة على الأصل و عمومات الأدلة و قد ورد أن المخالف لا يعيد شيئاً من عبادته الفانية سوى الزكاة لأنه وضعها في غير موضعها فإلحاق الكافر بالمخالف قياس لا نقول به و يجوز للساعي قهر الكافر على أخذ الزكاة منه ما دامت موجودة فلو أتلفها لقاعدة جواز تضمينه إياها و قيل لا ضمان عليه بعد إتلافها و ليس للساعي أخذها منه مثلًا أو قيمة بل ليس له قهره على أدائها مطلقاً و يؤيد أن الكفار لا يجبرون على فعل الفروع و أنهم مقرون على مذهبهم سيما وقت المهادنة و لكنه يبعده أنها من الحقوق المالية المتعلقة بالمخلوق فلا يقر الكافر عليها و أنها من الأموال المشتركة و أما المرتد الملي فيقهره الحاكم على الدفع و لا يقر على دينه بوجه من الوجوه على الأظهر.


  ثامن عشرها: لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُّلث إذا مات بمرضه ذلك


  لأنه محجر عليه فيه و كذا عن المال المختلط بالحرام إذا لم يعلم قدره و صاحبه قبل إخراج خمسه لحرمة التصرف فيه قبل إخراج الخمس و لكن الأقوى و الأحوط الزكاة فيهما لعموم الدليل و عدم رجحان دخولهما تحت التمكن من التصرف.


  تاسع عشرها: من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها و أهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن


  و لو تعلق به الوجوب و لم يمكنه التأدية فمات وجب على الولي إخراجها فإن تلفت فلا ضمان بل يسقط من النصاب بحسابه و لا يضم البعض إلى النصاب و لا تسقط من الفريضة بسببه شيء على الأقوى و على الأظهر و يحتمل أن كل ما بقي من المال بعد التلف يكون للفقراء على وجه تعلقها بالذمة و كون العين رهناً عند الفقراء أو على وجه أن إشاعتها كانت كإشاعة الصاع في الصبرة إذا باعه صاعاً من صبرة فإن ما بقي يكون للمشتري.
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  بحث: موارد وجوب الزكاة


  لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم للإجماع محصلًا و منقولًا و للأخبار المتكافئة الدالة على ثبوتها في التسع و نفيها عما سوى ذلك حتى السلت و العلس و في الصحيح في منادي رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلك و في آخر و سنها رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في تسعة أشياء و في آخر الزكاة على تسعة و عددها إلى غير ذلك من الأخبار فظهر بذلك ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوبها في سائر الحبوب و فيما يدخله الكيل و الوزن مما أنبت الأرض عدا الخضر و القث و الباذنجان و الخيار و ما شاكلها استناداً لروايات دلت على ذلك لا تصلح لمعارضته ما ذكرنا كما ورد سألته عن الحرث مما يزكى فقال: (البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى) و قال: (كلما كيل بالصاع فبلغ الأوصاف فعليه الزكاة) و في بعد عد البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العلس و العدس و السمسم قال: (كل هذا يزكى و أشباهه) و في آخر جعل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الصدقة في كل شيء أنبت الأرض إلا ما كان من الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه إلى غير ذلك من الأخبار و حملها على الاستحباب خير من إطراحها في الباب كما أفتى به جمهور الأصحاب و لا يمكن الأخذ بظاهرها لمعارضته لما هو أقوى منها عموماً و خصوصاً من الأخبار النافية للزكاة عن الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و فواكه غير هذه الأربعة أصناف و إن أكثر و حملها بعض أصحابنا على التقية لفتوى جمع من العامة بذلك و لا يبعد ذلك و يمكن حملها على التقية و استفادة الاستحباب منها كما عليه فتوى الأصحاب و ضعف مذهب من أدخل السلت في الشعير و العلس في الحنطة لمخالفته كلام بعض أهل اللغة و أهل العرف و كلام الأصحاب و أخبار الباب و إن وافق كلام بعض من أهل اللغة و حكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما يجب من الشرائط و الموانع و القدر المخرج و غير ذلك
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  و يستحب الزكاة على الخيل الإناث لمنقول الإجماع و للأخبار إذا كانت سائمة و حال عليها الحول و القدر على العتيق و كريم الأصل و فسر بما أبواه عربيين دينارين و على البرذون و هو بخلافه دينار كما ورد في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و أفتى به الأصحاب و تستحب أيضاً الزكاة في مال التجارة و هو الذي يملك بعقد معاوضة بنية الاكتساب للإجماع و الأخبار و فتوى مشهور الأخيار و قيل بالوجوب و نسب لابن بابويه تمسكاً بظاهر الأخبار المثبتة للزكاة فيها لتضمنها ما ظاهره الوجوب كقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) و في آخر (إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) و في آخر (فإذا صار ذهباً و فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها) و في آخر (إذا حال عليه الحول فليزكه) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب و هو ضعيف لمعارضته هذه الأخبار للأخبار المتكاثرة المتظافرة المنجبرة بالأصول و القواعد و فتوى المشهور و الإجماعات المنقولة على عدم وجوب الزكاة في غير التسع لخصوص ما ورد من نفيها هاهنا من الأخبار المتكاثرة و منها ما ورد في نزاع أبي ذر و عثمان حيث قال أبو ذر: (أما ما اتجر أو أوبر و عمل به فليس فيه زكاة) و خالفه في ذلك عثمان فرجعا إلى رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فقال: (القول ما قال أبو ذر) إلى غير ذلك من الأخبار فلتحمل تلك الأخبار على الاستحباب لئلا تطرح في الباب أو تحمل على الاستحباب و التقية كما نسب القول به إلى العامة فيكون ظاهره للتقية و يراد به الاستحباب أيضاً و لا ممانعة بينهما و حملها على التقية فقط بعيد عن فتوى الأصحاب بالاستحباب لهذه الأخبار.


  بحث: في زكاة الحيوان


  في زكاة الحيوان و هي الأنعام الثلاثة و لو تولد حيوان منها أو من غيرها روعي فيه الاسم و كذا لو تولد منها بعضها مع بعض أو من غيرها كذلك لو كان من محلل و محرم أما لو تولد من محرمين و دخل تحت اسم ذكرى قام احتمال تحليله و وجوب
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  الزكاة عليه و تحريمه و نفي الزكاة عنه و هو الأحوط و كذا لو لم يدخل تحت اسم حيوان مطلقاً


  و يعتبر في زكاة الحيوان شروط:


  أحدها: النصاب


  و هو في الإبل اثني عشر نصاباً للإجماع بقسميه و للأخبار المتكاثرة الدالة على ذلك سواء كانت ذكوراً أو إناثاً أو ملفقة منهما و سواء كانت عربية أو بخاتية أو ملفقة منهما.


  الأول: خمس و فيها شاة و ليس فيما دونها شيء.


  ثانيها: عشر و فيها شاتان. ثالثها: خمسة عشر و فيها ثلاث شياه .. رابعها: عشرون و فيها أربع شياه .. خامسها: خمس و عشرون و فيها خمس شياه .. سادسها:: ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هي ما دخلت في الثانية و بنت المخاض معناه ما من شأنها أن تكون مخاضاً أي حاملًا و إن لم تكن كذلك بالفعل .. سابعها: ست و ثلاثون و فيها بنت لبون أي ذات لبون و لو بالصلاحية و هي ما دخلت في السنة الثالثة .. ثامنها: ست و أربعون و فيها حقة و هي ما دخلت في السنة الرابعة و استحقت للحمل و الفحل .. تاسعها: إحدى و ستون بزيادة خمسة عشر و فيها جذعة و هي ما دخلت في الخامسة و هي ما تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه .. عاشرها: ست و سبعون بزيادة خمسة عشر أيضاً و فيها بنت لبون .. حادي عشرها: إحدى و تسعون بزيادة خمسة عشر أيضاً و فيها حقتان. ثاني عشرها: مائة و إحدى و عشرون بزيادة ثلاثين و فيها في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة ..


  و خالف بعض أصحابنا في النصاب السادس فأسقطه و أثبت بنت مخاض في خمس و عشرين إلى الست و ثلاثين و بعض آخر فبدلوا النصاب العاشر بالإحدى و الثمانين ففيها ثنيُّ و بعض آخر فجعلوا النصاب الأخير مائة و ثلاثين و فيها حقة و بنت لبون و الكل ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة المعتبرة و الإجماعات المنقولة المتكثرة ليس له سنداً يعتمد عليه و لا دليل يعول عليه سوى ما ورد للأول في الصحيح المشتمل على أنها إذا بلغت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض و أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ
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  خمساً و ثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمس و أربعين فيها حقة إلى أن تبلغ ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً و سبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين ففيها حقتان و إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و هو لا يقاوم ما قدمنا فأما أن يحمل على التقية و إن اشتمل على ما أفتى به أصحابنا و لم يفت به العامة أو يؤول على إرادة إذا بلغت خمساً و عشرين و زادت واحدة ففيها بنت مخاض و يدل على لزوم التقدير في جميع الرواية كذلك لعدم القائل بلزوم بنت لبون في خمس و ثلاثين و الحقة في خمس و أربعين أو هكذا و يشهد لذلك أنها مروية في معاني الأخبار بما يوافق المعتبرة المستفيضة الموافقة للمشهور أو يؤول على إرادة القيم من بنت المخاض للشياه و ما ورد في الفقه الرضوي للثاني و ما نقل الإجماع عليه في الثالث و ضعفها عن المقاومة لا يحتاج إلى بيان و لا يفتقر إلى برهان.


  فوائد:


  الأولى: لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره


  كأن يكون له عشرة أنصاف في عشرة أو خمسة عشر ثلث في خمس عشر لصدق أن له خمسة من الإبل عرفاً و أما الفريضة فالأقرب أنه لا يجزي دفع المكسور فيها عن الصحاح فلا يجزي دفع نصيفي بنت مخاض عنها و دفعها عن الكسور في النصاب لا يبعد جوازه و إن كان الأحوط تركه ..


  الثانية: يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة


  لا على أنه نمية فلا عبرة بنقصان قيمته عنها أو زيادته وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة و كذا لو لم يوجد معاند المالك فإنه يتخير في شراء أيهما كان على الأظهر أيضاً لما قدمنا و لأنه بشرائه له كان واجداً له فاقداً لها فيجري و عليه فتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة الصحيحة مختصة بالصورة الأولى لقولهم (عليهم السلام): (فيها فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر) فالاحتياط
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  يقضي بشرائها دونه و لو وجد معاً فلا يبعد الإجزاء لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و الأحوط خلافه فعلى ذلك لو كانت عنده بنت لبون تخير بين دفع الثاني مع الحيوان و الأولى من دونه و إن كان الدفع لا وجه أنه فريضة بل على أنه تسمية جاز دفع كل صنف إلى أن توفي قيمة الفريضة.


  الثالثة: من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها


  فبقي خال منها على إشكال و عنده من أعلى منها أو أولى جاز له أن يدفع بالقيمة و أن يشتري الفريضة نفسها و أن يدفع الأعلى و يأخذ من العامل أو الفقير على الأظهر شاتين أو عشرين درهماً أو يرفع الأدنى أو يضيف إليه شاتين أو عشرين درهماً وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و للخبر المعتبر بالانجبار بما عليه فتوى الأخيار و فيه (من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنه يقبل منه الحقة و يجعل معه شاتان أو عشرين درهماً و من بلغت عنده الحقة و ليس عنده حقة و عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهماً) و ذكر فيه باقي الفرائض من الحقة و بنت اللبون و هي و بنت المخاض و في الصحيح ما يقضي بذلك أيضاً و مقتضاها و مقتضى الفتوى و الاقتصار على مورد اليقين أجزأه شاة و عشرة دراهم و إن أمكن القول به لتنقيح المناط و عدم تسرية الحكم لغير الإبل من الأنعام و عدم تسرية الإبل للأعلى بمرتين أو مراتب أو للأدنى كذلك فلا يصح دفعة حقة عن بنت مخاض و أخذ أربع شياه أو أربعين درهماً و لا دفع بنت مخاض عنها مع ضم ذلك و هكذا اقتصاراً على مورد اليقين في العبادة و أجاز الشيخ (رحمه الله) ذلك و استدل له العلامة (رحمه الله) بأن بنت المخاض واحد الأمرين مساوي شرعاً لبنت اللبون و بنت اللبون و أحدهما مساوٍ للحقة و مساوي المساوي مساوي فيكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوياً للحقة و لا يخفى ضعفه لمنعه المساواة من كل وجه و كذا لا يصح دفع ما فوق الجذع كالثني و هو ما دخل في السادسة و الرباعي و هو ما دخل في السابعة عن الجذع أو ما دونه من الفرائض مع أخذ الجبران أو عدمه زاد في الفريضة عن القيمة أو ساواها أو نقص عنها و كذا ما دون ابنة المخاض اقتصاراً على مورد اليقين نعم
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  الإخراج بالقيمة لا بأس به و لا يصح دفع بنت المخاض عن خمس شياه في الخمسة و العشرين مطلق لا بالقيمة السوقية و تجويز بعضهم ذلك لإجزائه عن النصاب الأعلى فيجزي عن الأدنى ضعيف و كذا لا يصح دفعها عن شاة واحدة في خمس من الإبل لخروجها عن مورد النص و الأولوية ممنوعة و يحتمل قوياً إجزاء الأعلى من الفريضة عنها مع المساواة في القيمة و الزيادة على وجه الإشاعة و كذا بنت المخاض و غيرها فالمدفوع حينئذ يكون بدلًا عن ذلك الفقد لضرر الشركة فلا يتفاوت بين ما جعله الفقهاء فريضة و غيره و لكن المفهوم منهم خلاف ذلك و إيجاب نفس ما في الأخبار و ظاهرها وجوب شرائها إذا لم تكن عنده فكأنهم فهموا الحكم الوضعي و التكليفي منها إلا أن يعدل إلى القيمة و معها تقل الثمرة لعدم وجوب شرائها إذا لم تكن عندهم فكأنهم فهموا حكم نية الأصالة البدلية و اعلم أن ظاهر النص و الفتوى الاجتزاء بدفع الأعلى و أخذ الجبران و إن اقتضى إجزاؤه مع مساواة المدفوع للمأخوذ أو نقصانه عنه و لكنه مشكل جداً لتأديته إلى إذهاب الزكاة و عدم عود نفع للفقراء بل إدخال الضرر عليهم على أن دخول مثل هذا القول في الإطلاق مما يبعد غاية البعد فالأقوى اشتراط الزيادة و لو في الجملة في الفريضة المدفوعة على المأخوذ من العامل و لا يشترط مساواة الزائد لقيمة الفريضة لأن الظاهر أن المسألة ليست تعبدية صرفة فيجزي المساوي للمدفوع جبراً و الناقص لا من جهة القيمة فتلاحظ فيها و تكون الرواية كاشفة عن القيمة بل بين أمرين فهو تعبدي و يقتصر فيه على مورد النص و لكن بحيث يصل منه نفع للفقراء في الجملة و لو دفع المالك الأدنى مع الجبران تولى النية و علقها بالمجموع و لو دفع الأعلى فالظاهر تعلق النية بمجموعه لكن يشترط الجبران من المدفوع إليه فتكون نية و شرطاً لا نية بشرط و الخيار في الدفع إلى المالك بين الأعلى و الأدنى و بين الشياه و العشرين درهماً و بين قدر الشاة قدراً أو قيمة على إشكال و منع بعضهم مباشرة دفع الجبران لغير الإمام (عليه السلام) أو وكيله لأنها معاوضة أو شبه المعاوضة و هو بعيد و الأحوط فيما إذا كان الآخذ هو المالك أن يتولى الدفع المجتهد الجامع للشرائط بل الأحوط الرجوع إلى المجتهد مطلقاً و خيال أن المجتهد لا وظيفة له بذلك ضعيف جداً
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  و الظاهر أنه يجب على الساعي قبول الأعلى و دفع الجبران كما يظهر من الرواية و لو خلا النصاب عن الفريضة الواجبة وجب شراؤها و لا يجزي واحدة من النصاب مطلقاً لما يظهر من الشهيد في البيان و وفاقاً يظهر من الأصحاب و من ظاهر الخطاب إلا أن تحتسب بالقيمة فلا بأس به و معها فتقل الثمرة حينئذ و يحتمل إجزاء الأعلى بناء على أن التحديد لأول سن الفرائض فيجزي الأعلى و لكنه بعيد في الإبل و البقر و إن كان قريباً في فريضته.


  الرابعة: قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة


  و يزيد ثبوتها على وجه الاستيعاب و التوزيع مهما أمكن و إلا فالتخيير و لا يجوز إرادة ثبوتهما معاً على سبيل الإجماع لمخالفته الإجماع و قد يرجح التخيير مطلقاً بالروايات الدالة على أنه إذا زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و هو لا ينطبق إلا على الأربعين لأنه إذا استخرج منه الحقق بقيت إحدى و عشرون و بالروايات الدالة على العد بالخمسين فقط لقوله (عليه السلام) في الصحيحين فإذا كثرت الإبل كان في كل خمسين حقة بعد ذكر المائة بالإحدى و عشرين فلو لم يكن التقدير بالخمسة معتبراً لما اقتصر عليه في مقام البيان و قد يرجح وجوب التوزيع على ما يحصل به الاستيعاب بالاحتياط و بأنه أعود للفقراء لأنه لا يبق عفو في النصاب حينئذ و بأن الحقتين يجبان فيما دون المائة و الإحدى و العشرين فلا فائدة في وجوبهما أيضاً و بما جاء في نصاب البقر فتوى و نصاً و في هذه ضعف لمعارضته بظاهر الأخبار و فتوى الأخيار و لمنع أعودية ذلك للفقراء فلعل استخراج الحقق أعود و إن قل عددها عن بنات اللبون و لمنع عدم الفائدة لجواز كونها كالفائدة المشهورة في نصاب الغنم أو كونها لجواز العدول منها و لمنع مساواة الإبل للبقر و مع ذلك فالاحتياط يقضي بالاستيعاب أو ما قاربه فيقضي في مائة و إحدى و عشرين بإخراج ثلاث بنات لبون و بالمائة و خمسة و ستين لأقلية العفو بأربع منها و في المائة و الخمسين بالخمسين و في المائة و السبعين بهما فيخرج حقة و ثلاث بنات لبون و يتخير في المائتين بين خمس بنات لبون و بين أربع حقق و يتخير في الأربع مائة بين أي واحد منهما و بين كل منهما فله إخراج عشر بنات لبون
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  و له إخراج ثمان حقق و له إخراج خمس بنات و أربع حقق و لا يجوز على كلا القولين في المائتين إخراج حقتين و بنتي لبون و نصف لخروج ذلك عن النصوص.


  الخامسة: الواحدة في المائة و الإحدى و العشرين هل هي جزء من النصاب


  فلو تلفت بعد الحول سقط من الفريضة جزء من مائة و إحدى و عشرين جزءاً و هي شرط للوجوب فلا يسقط بتلفها شيء وجهان و يؤيد الجزئية تغير الواجب بها و اعتبارها في العدد نصاً و فتوى و يؤيد الشرطية شهرة الفتوى و على ما نسب إليهم و وجوب الفريضة في الأربعين و الخمسين الخارجة عنهما الواحدة و الظاهر الثاني تمسكاً بإطلاق الأخبار و الاحتياط.


  بحث: في نصاب البقر


  نصاب البقر ثلاثون أو أربعون ففي كل ثلاثين تبيع حولي و في كل أربعين مسنة فالنصاب أحدهما لا بعينه و التبيع هو الذي تم له حول و هو ما يتبع أُمّه بالرعي أو ما يتبع قرنه أذنه و المسنة هي التي كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة و يدل على أصل الحكم الإجماع بقسميه و الأخبار المستفيضة النقل و ظاهر النص و الفتوى و الإجماعات المحكية على تحري ما طابق العدد ففي الستين تبيعان و في الثمانين مسنتان و في السبعين مسنة و حولي و يتخير في المائة و العشرين لحصول المطابقة بهما معاً و في الرواية ما يدل على اشتراط الحولية في التبيع و في الإجماع المنقول ما يدل على اشتراط كمال السنتين و الدخول في الثالثة في المسنة و أفتى المشهور بإجزاء التبيعة عن التبيع و عليه ظاهر الإجماع المنقول و تقضي به الأولوية أيضاً و ربما دخلت تحت التبيع لغة على ما نقل بعضهم عن بعض و تدل عليه رواية الفضلاء على ما في المعتبر دون نسختها المشهورة و لا يجزي المسن عن المسنة للأصل و فتوى الأصحاب و هل تجزي المسنة عن التبيع على وجه الفريضة نقل بعضهم الإجماع على ذلك و كذا المسن عن التبيعة و الأحوط خلافه إلا بالقيمة و لا يجزي التبيعتان و لا التبعان عن المسنة إلا بالقيمة و لا يجزي الأعلى عن الأدنى مع الجبران من المدفوع إليه و لا الأدنى عن الأعلى مع الجبران مع الدافع
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  و يحتمل قوياً إجزاء ما يساوي الفريضة إذا لم توجد عند المالك أصالة لعدم ثبوت وجوب شرائها و لأن الواجب حينئذ قدر قيمتها مشاعاً فيدفع عنه ما يشاء و الأحوط خلافه و حكم جماعة من الأصحاب بخروج البقر الوحشي عن صدق البقر عرفاً بحسب ظاهر الإطلاق و لا يبعد ذلك و أما الجاموس فداخل في البقر نصاً و فتوى.


  بحث: في نصاب الغنم


  نصاب الغنم أربعون و فيها شاة و إحدى و عشرون و مائة و فيها شاتان و واحدة و مائتان و فيها ثلاث شياه و واحدة و ثلاثمائة و فيها أربع شياه و أربعمائة و فيها كل مائة شاة إلى ما فوق وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الاحتياط و الأخبار ففي صحيح الفضلاء (في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرون و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل شاة واحدة فإذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ثلاث شياه ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت الثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة) و يسقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و خالف الصدوق في الأول فجعله أربعين و واحدة للرضوي و هو ضعيف لضعف سنده و عدم مقاومته و لندرة قوله و خالف المرتضى و جماعة من القدماء فأثبتوا في ثلاثمائة و واحدة ما هو في المائتين و الواحدة من الثلاث شياه إلا أنه في المائتين و الواحدة يعتبر من حيثية كونه نصاباً تامّاً و في الثلاثمائة و الواحدة يعتبر من حيثية كونه نصاباً آخر مستقلًا و هو كونه في كل مائة حينئذ شاة فعلى قولهم يسقط النصاب الخامس المتقدم استناداً لرواية محمد بن قيس و فيها (ثلاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائة إذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة) و في صحتها مناقشة لاشتراك محمد بن قيس بين أربعة أحدهم ضعيف و لئن قلنا أن الراوي عن الصادق (عليه السلام) غير مشترك بين الضعيف و غيره و إنما ذلك هو الراوي
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  الباقر (عليه السلام) نقول أنه مشترك بين الممدوح و الموثق فتدور الرواية بين الصحيح و الحسن غاية ما في الباب أن رواية عاصم بن جميل عنه تفيد ظناً بكونه البجلي الثقة و قد يناقش في علي بن إبراهيم في رواية الفضلاء إلا أنها أرجح و إن وافقت الأصل بموافقتها للمشهور و بعدها من العامة و فتوى الفقهاء الأربع و موافقتها للاحتياط و الإجماع المنقول فلا بد من حمل رواية ابن قيس على التقية لموافقتها فتوى الأئمة الأربعة على ما نقل أو على حمل الكثرة في قوله (عليه السلام): (فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة) على بلوغ الأربعمائة و يكون حكم الثلاثمائة و الواحدة فيهما مهلًا و يؤيده ترك ذكر الواحدة و ظهور كثرة بعد ذكر الثلاثمائة في الأربعمائة فما فوق و إلا فالكثرة حاصلة قبل ذلك قطعاً و طعن بعض الأصحاب في رواية الفضلاء فاشتمالها على ما لا نقول به من وجوب الشاتين في العشرين و المائة من دون زيادة الواحدة على ما روي في التهذيب و أيد رواية محمد بن قيس بصحيحة زرارة المروية في المنتهى عن ابن بابويه المشتملة على ما في رواية محمد بن قيس من حذف النصاب الخامس و بمخالفتها للعامة زمن الصدوق و الكل ضعيف لرجحان رواية الكافي الموافقة لما يقوله الأصحاب المؤيدة لرواية الاستبصار المقدمة في الضبط على رواية التهذيب لكثرة ما فيها من الاضطراب فلتحمل على سهو قلم الشيخ (رحمه الله) و لعدم ثبوت رواية زرارة كما بنى عليه الأساطين من أصحابنا حتى نسبوا للعلامة (رحمه الله) للسهو في النقل و أثبتوا أن الزيادة من كلام ابن بابويه كما يشعر به أول الكلام و آخره و لعدم ثبوت مخالفتها للعامة زمن الصدور و مع تصريح الأصحاب بموافقتها لهم بقول مطلق و أعلم أن الفائدة في جعل ثلاثمائة و واحدة و أربعمائة نصابين مع اتحادهما في الفريضة و كذا جعل المائتين و الواحدة و الثلاثمائة و واحدة نصابين على القول الآخر تظهر في الوجوب لأن محله يكون في مجموع الثلاثمائة و واحدة فقط في نصابها و يكون في الباقي عفواً و في الضمان أيضاً لما لو سقط من الأربعمائة واحدة بتلف و شبهه سقط جزء من مائة جزء في نصابها و لو سقط من فوق الثلاثمائة و واحدة إلى ما دون الخمس مائة بتلف و شبهه
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  واحدة لم يسقط جزء منها لأنها عفو و العفو لا يسقط بتلفه شيء من الفريضة إذا لم تكن الأربعمائة نصاباً مستقلًا و لو تلفت شاة من ثلاثمائة و واحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة و سبعين جزء من شاة ربع جزء إن كانت الواحدة جزءاً من النصاب و إلا سقط جزء من خمسة و سبعين جزءاً من شاة فتظهر الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت و للمتصدق بالعكس و أورد على ذلك بأن العفو مشترك أيضاً مع النصاب المشترك مع الفريضة فيسقط بسقوطه بحسبه و لا خصوصية للنصاب كما هي قواعد الشركة و بأن الضمان متفرع على الوجوب فلا معنى لجعلها فائدتين و بأن ما تلف من الأربعمائة قل أو كثر كيف يسقط معه شيء من الأربع شياه مع بقاء موجبها و هو الثلاثمائة و واحدة و في الجميع نظر و ذلك لأن شركة الزكاة ليست على نحو الشركات الباقية لأن المتيقن منها إشاعة الفريضة في النصاب لا فيه و في العفو أيضاً و يدل على ذلك جواز التصرف بالنصاب فإنه لا يجوز إلا مع الضمان و لأن ترتيب ثمرة على ثمرة أخرى لا تنافي جعلها ثمرتين و لأن بقاء النصاب الأدنى لا يثبت موجبه إلا مع عدم الغاية بطرو نصاب آخر و النصاب الآخر هاهنا متحقق فلا أثر له و يسقط من التالف بنسبته حينئذ و قد تذكر ثمرات أخر كجواز التصرف فيما زاد على الثلاثمائة و واحدة من غير ضمان بخلاف الأربعمائة و كذا لو كان بعضها مراضاً أو ضعافاً فإن كان منها ثلاثمائة و واحدة صحاحاً و إن لم تبلغ الأربعمائة وجب الإعطاء من الصحاح و إن بلغ وزع و كما لو رجع الفقراء على الغاصب و نحوه فيما زاد على الثلاثمائة و واحدة و فيما لو كان في الأربعمائة و كذا لو نذر نوعاً أو حلف أن يؤدي زكاة نصاب رابع أو خامس من الغنم و هل الواحدة في ثلاثمائة و واحدة شرط في الوجوب أو جزء من النصاب وجهان أظهرهما أنه جزء من النصاب هاهنا.


  الثاني: من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة


  وجوب الزكاة في الأنعام كونها سائمة فلا تجب في غيرها من المعلوفة للإجماع بقسميه و للأخبار ففي الصحيح إنما الصدقات على السائمة الراعية) و في آخر (إنما الصدقات على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل) و المرج مرعى
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  الدواب و في آخر حكم الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و عموم الحكم و عدم القول بالفصل يقتضيان بعدم الفرق بين جميع الأنعام فلا يضر و ورد بعض الأخبار في بعضها بالخصوص


  و هنا فوائد:


  الأولى: هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً


  فتخل به حتى اللحظة الواحدة أو يعتبر استمراره في أغلب الحول فلا تخل به اللحظة و لا اليوم أو الأيام أو يعتبر عدم غلبة العلف عليه فيكفي التساوي بينهما في الحول و المرجع فيه إلى العرف فما صدق عليه الوصف جرى عليه الحكم و لا يخل به ما لم يخل بصدق الاسم وجوه أقواها الأخير لأن الحكم الدائر مدار الاسم و الأوصاف يدور مدارها وجوداً و عدماً بحسب الصدق العرفي و دعوى أن العرف غير منضبط فلا تدور مداره الأحكام الشرعية دعوى مخالفة لما عليه فتوى الأصحاب و عمل العلماء في جميع الأبواب و نعني بالرجوع إلى العرف في صدق الاسم هو صدقه طول الحول في طول الحول فلا يخل بصدق اسم السوم طول الحول في طول الحول الرعي لحظة أو لحظتين و الساعة و الساعتين فهو من قبيل التحقيق في تقريب و لا ينافي الصدق العرفي أيضاً قوله (عليه السلام) في المرسلة: (في مرجها عاماً) لأن الزمان اليسير لا يضر بصدق أنها مرسلة في مرجها عامها نعم اليوم و اليومان مما يشكل أمره في العرف إذا كانا في السنة و لا يبعد الإخلال بهما في العرف فمن اعتبر الأغلب أو اكتفى باللحظة في نزول اسم السوم فقد خالف ظواهر الأخبار و بعد عن مظان أهل العرف و ما يقضي به الاعتبار و من لم يقيد باليوم و لو في شهر و شهر و لو في سنة إذا كانت الأيام متفرقة عليها فقد أفرط في تسرية الصدق العرفي للسوم و في الحول كما هو ظاهر فالحق ما قدمنا من عدم إخلال اليسير و إخلال الكثير و الإشكال في اليوم و اليومين و استقراب الإخلال فيهما في البين و مع الشك في حصول السوم في الصدق لاختلاف العرف أو في تحققه بالخارج لم تجب الزكاة لأن الشك في الشرط شك في المشروط إلا مع الاستصحاب السوم فلا ينفع الشك حينئذ.
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  الثانية: العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك


  اختياراً أو اضطراراً أو سهواً أو خوفاً على الدابة أو من غير ذلك كذلك بأذن المالك أم لا من مال المالك أو من ماله تبرعاً أو من الدابة بنفسها و استشكل الشهيد فيما لو علفها غير المالك من ماله نظراً إلى المعنى المقصود و الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه و هي المؤنة على المالك الواجبة للتخصيص كما اقتضته في الغلات عند سبقها بالدوالي من غير المالك و هو بعيد لمنع العلة المستنبطة في الحكم و إلا سقطت الزكاة عن السائمة إذا كان في السوم مئونة على المالك و لا أظن قائلًا به.


  الثالثة: لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً


  و كذا لو وقعت هي عليه و أما لو وزعت في أرض يملك المالك نماءها بشراء و نحوه أو يملكه غير المالك فيحتمل بقاؤها على السوم لأنه الرعي لغة و هذا منه و لا يدور مدار عدم الغرامة و لا عدم المئونة و لا عدم الملك للمالك أو غيره و يحتمل خروجها عنه لظهور السوم في الرعي بما لا يملكه المالك و يحتمل الفرق بين المكان المحصور و غيره و يحتمل الفرق بين كون النماء زرعاً تستنميه و بين غيره و أقوى الاحتمالات الأخير و كذا لو أكلت طعاماً معرضاً عنه في الأرض المباحة أو نوى مطروحين فالأقوى أنها سائمة أما لو استأجر أرضاً لإطلاق الحيوان فيها فتأكل نماءها أو صانع عليها ظالماً أو أدى بدلها دراهماً مصانعة أو غيرهما فالأقوى في ذلك عدم خروجها عن السوم و لو أكلت غير المعتاد من عذرة و شبهها في كونها سائمة إشكال.


  الرابعة: صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج


  إجماعاً كما أنها تدخل في أمهات الأحوال إذا استغنت بالرعي قطعاً إنما الكلام في أنها إذا أنتجت و لم تستغني بالرعي فهل يحتسب الحول من حين نتاجها مطلقاً أو من حين استغنائها مطلقاً أو من حين نتاجها إن كان لبنها من سائمة و إلا ضمن حين استغنائها أقوال للأول إطلاق الأخبار الدالة على احتساب الحول من حين النتاج كقوله (عليه السلام) في الصحيح ليس في صغار الإبل شيء يحول الحول عليه و في آخر في الإبل و البقر و الغنم
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  فليس فيها شيء حتى يحول الحول عليه من يوم ينتج و في ثالثة فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج و يؤيدها فتوى المشهور و الإجماع المنقول و للثاني للتمسك بإطلاق أخبار اشتراط السوم و تقيد أخبار النتاج بها و للثالث الجمع بين الإطلاقين بحمل أخبار السوم يشمل ما ارتضعت من سائمة لأنها كالسائمة عرفاً و حمل أخبار النتاج على ما ارتضعت من معلوفة لأنها كالمعلوفة عرفاً و لعدم دخولها في الأخبار الدالة على احتساب حولها من حين النتاج لانصراف اللفظ فيها لصغار الأنعام الزكوية المتصفة بالسوم دون المعلوفة و لاستبعاد ثبوت الزكاة على الأولاد دون الأمهات و لظهور فتوى المشهور و الإجماع المنقول على احتساب الحول من حين النتاج في خصوص ما ارتضع من سائمة فيبقى ما ارتضع من معلوفة داخلًا تحت اشتراط السوم في الأنعام مطلقاً فأقوى الأقوال ثالثها.


  الثالث: من شرائط الزكاة في الأنعام


  أن لا تكون عوامل فيما لها قابلية العمل كالإبل و البقر للإجماع بقسميه و الأخبار مما ليس له قابلية العمل و إن عمل لا يدخل تحت العوامل و الظاهر أن العمل فيما لا يعتاد عمله لا يدخلها تحت اسم العوامل و كذا العمل لحظة أو لحظتين ما لم يكن زماناً معتد به و لو استعير للحمل دخلت تحت العوامل و لو غصبها غاصب فعمل عليها قوي إدخالها تحت العوامل و الأحوط إخراج الزكاة منها و كذا لو عملت في محرم فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليها و الأحوط إخراج الزكاة و ما ورد في الموثقين و الضعيف من ثبوت الزكاة على العوامل محمول على الاستحباب أو التقية أو على غير ذلك.


  الرابع: من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام


  الحول للإجماع بقسميه و للأخبار الدالة على أن ما لم يحل الحول عند ربه فلا شيء عليه و الحول لغة و عرفاً هو اثنا عشر شهراً هلالياً تامة إن ملك النصاب في أولها و أحد عشر هلالية و شهراً ملفقاً عددياً لا هلالياً إن ملك في أثناء الشهر الهلالي و كان
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  الكسر معتداً به و لو كان يسيراً احتمل اسقاطه و احتمل إتمامه بمثله أو بيوم تام و ليلة تامة و يراد بالحول هنا وضعاً شرعياً أو مجازاً كذلك اثنا عشر هلالًا و إن لم يتم الثاني فيكتفي بأحد عشر شهراً هلالياً و هلال الثاني عشر لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و قوله (عليه السلام) في الصحيح إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول و وجبت عليه الزكاة إنما الكلام في هلال الثاني عشر عليها هل يستقر به الوجوب و يعتبر اجتماع الشرائط المشروط استمرارها في طول الحول فيتم به حينئذ الحول الأول و يكون بقية الثاني عشر مما يعد الهلال داخلًا في الحول الثاني أو إن هلاله بسبب تعلق الخطاب و صحته الأداء على وجه التزلزل فإن استمر الثاني عشر جامعاً لشرائط الحول و العين باقية إلى تمامه تبين تعلق الوجوب واقعاً و ظاهراً و إلا بان انخرم شرط من الشرائط في ضمن الثاني عشر تبين عدم الوجوب من أصله لفقد شرطه المتأخر كحدوث الحيض في أثناء النهار للصائمة و كذا الموت في أثناء الصلاة و الصيام و يكون طريق بينته على أحد وجهين أما على وجه الانكشاف أو على وجه التأثير في دفع الوجوب المتقدم قولان قيل بالأول استناداً للصحيح (إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت فيه عليها الزكاة) و مورده و إن كان الفرار من الزكاة و لكنه مخصوص بحكمة اتفاقاً خلافاً لبعض المتأخرين حيث طعن في دلالته و وهنه بديهي و وجه دلالته على كون الحول أحد عشر و جزءاً من الثاني عشر هو أن الفاء فيه للتعقيب بلا مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه و المناقشة بعدم إفادة الفاء الجزائية التعقيب لا تفيد لكفاية اشتراط تحقق الدخولية الثاني عشر لتحقق حول الحول و لأن حال فعل ماضي لا يصدق الإتمام مبدأه فإذا كان تمام الأحد عشر و الدخول في الثاني عشر حولًا على وجه الحقيقة الشرعية أو المجاز الشرعي كان جميع ما دل على استمرار الشرائط في الحول و اشتراطه في الوجوب مراد به ذلك و لأن وجوب الزكاة في الخبر بدخول الثاني عشر دليل على أنه بدخوله يحول الحول إذ من المعلوم أن الوجوب مشروط بحول الحول على المال متصفاً بالشرائط فيلزم منه دخول الثاني عشر حولًا لأن ظاهر الوجوب هو الوجوب المستقر و لأن فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول على تحقق الوجوب بمجرد دخول
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  الثاني عشر ظاهراً في انقضاء الحول به و احتساب ما بعد ذلك من الحول الثاني و على هذا القول فلا يجدي الفرار و لا انخرام أحد الشرائط بعد هلال الثاني عشر و يحتسب باقيه من الحول و قيل بالثاني استناداً لإطلاق الأخبار المشتملة على اشتراط الحول و العام و السنة التي هي حقيقة في الاثني عشر شهراً تامة لا كسر فيها فيكون الشرط تمامها فتحسب جميع أيام الشهر الثاني عشر من الحول و غاية ما يلزمنا من جهة ورود الرواية المعول عليها بين الأصحاب و لمنقول الإجماع على العمل بمضمونها الحكم بالوجوب بعد هلال الثاني عشر و هو أعم من المستقر و المتزلزل لمعارضته بما هو أقوى منه من إطلاقات الحول و العام و شبهها الواردة في الشرائط و هي و إن اقتضت عدم الوجوب أصلًا لأن المشروط عدم عند عدم شرطه لكنها تقيد بعدم استقراره جمعاً بينها و بين الصحيحة و الإجماع المنقول و إطلاق فتوى المشهور و التجوز بلفظ الوجوب في الرواية و حمل الحول فيها المحكوم به في دخول الثاني عشر على المجاز أيضاً من باب المقاومة و المشاقة خير من حمل لفظ الحول و ما شابهه في الأخبار المتكثرة على المجاز الشرعي لبعده في لفظ الحول و دعوى ثبوت حقيقة شرعية للفظ الحول فتقدم على غيرها من المعاني في الأخبار من المستبعد في الأخبار و كلام الأصحاب لأن ثبوت الحقيقة الشرعية على القول بها إنما هو في ما ثبت كونه حقيقة الآن و لم يعلم حاله قبل ذلك و الحول ليس كذلك و مع البناء على التجوز بلفظ الحول لا بد أن يقتصر فيه على ما دلت عليه القرينة و استفيد من اللفظ على الوجه المقطوع به أو المتيقن منه و هو تعلق الخطاب بدخوله و أما استقراره و احتساب الباقي منه من الحول الثاني فلا يدل عليه اللفظ على أن الحكم باستقرار الوجوب بعد هلال الثاني عشر يستلزم أما ضيق وقت الوجوب إن جعلناه لحظة و مثلها و هو بعيد و أما أخذ كل حول مما بعد هلال الثاني عشر قدر زماناً يعتد به كنصف يوم أو شبهه و هذا لا يقولون به و أما جواز التأخير عن وقت الأداء اختياراً إلى وقت القضاء لصيرورتها بعد اللحظة قضاء و هذا لا يلتزمون به و أما بقاء الوجوب موسعاً إلى تمام الشهر كما يظهر من جماعة منهم و احتساب الحول من بعد تمامه إلى السنة الأولى و هذا خلاف ظاهر قولهم و فتواهم سوى المحقق
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  الأردبيلي حيث التزم باستقرار الوجوب بدخول الثاني عشر و مع ذلك احتسب باقيه من الحول الأول و كأنه تمسك بإطلاق أدلة الحول في الاحتساب و بقولهم فإذا تم الثاني عشر شهراً استأنف الحول و بأن الظاهر إن وقت وجوب الفريضة لا يحتسب من غيرها و لكنه ضعيف لمخالفته لكلا الفريقين كذا أشار إلى ذلك بعض المتأخرين و فيه نظر لجواز كون الوجوب موسعاً إلى تمام الثاني عشر و مع ذلك يحتسب من الحول الثاني و جواز كونه فورياً و احتسابه كذلك و جواز توقيته باللحظة و احتسابها من الثاني عشر و بالجملة فما جاء في الأخبار من قوله (عليه السلام): (فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) و قوله (عليه السلام): (المال الذي لا يقلب يلزمه الزكاة كل سنة) و قوله: (في كل فرس في كل عام ديناران) و قوله (عليه السلام): (الزكاة من سنة إلى سنة) و قوله (عليه السلام): (فإذا دخل الشهر فانظر ما نض فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت) منه ما هو ظاهر في اعتبار تمام الاثنى عشر شهراً و منها ما هو صريح في ذلك و إخراجها عن معناها من غير داع لا وجه له و الحكم بحول الحول في الصحيحة لا يصرف هذه الإطلاقات عن معناها بعد عدم ثبوت حقيقة شرعية له بهذا المعنى بل ثبوت عدمها لمجازيته الآن فيه فيقتصر فيه على مورد من لفظ الحول دون ما في معناه و على إرادة المشارفة و المقارنة أو على بيان المشابهة في تحقق الوجوب و كذا الحكم بوجوب الزكاة بدخول الثاني عشر لا يدل على إخراج تلك الإطلاقات عن حقائقها لصحة الجمع بينها بحمل الوجوب على تحققه في الجملة عند اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع فيكون عدم الشروط ناسخاً للوجوب من حينه فإذا دفع لم يسترد و إذا لم يدفع لم يجب الدفع و يجوز الفرار حينئذ في أيام الثاني عشر أو فاسخاً له من أصله على سبيل الكشف و يجوز الفرار أيضاً في الثاني عشر على الأقوى إلا أن يمنع من جهة الرواية لظهورها في المنع منه بعد دخول الثاني عشر و اشتراط الوجوب بالشرائط المتأخرة أو المقارنة لا بأس به و إن جاءت الشرائط من أدلة أخر كما جاء وجوب
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  الصلاة و الصوم و الحج في أوقاتها المخصوصة و جاءت شرائط صحتها من أدلة أخر كعدم الحيض و الجنون و الطهارة و الستر و كذا الشرائط المتأخرة التي لا يعلم وقوعها كبقاء الحيوان و العقل و شبهها إلى تمام الفعل فإنه يحكم بوجوب الفعل ظاهراً فإن أتم الفعل جامعاً للشرائط تبين وجوبه واقعاً و إلا انكشف وجوبه ظاهراً أو عدمه واقعاً فايجاب الفعل مطلقاً لا ينافي اشتراطه بشرائط أخر يرتفع الوجوب عند فقدها و لو سلمت المنافاة فهو من باب الإطلاق و التقييد و المقيد حاكم على المطلق و أكثر الأحكام الفقهية بالنسبة إلى شرائطها كذلك لأن الشرائط منها ما هو لنفس الوجوب واقعاً كالحيض و شبهه و منها ما هو شرط للخطاب به ظاهراً كانقضاء العادة مع انقطاع الدم و شبهه و دخول الثاني عشر لا يتيقن فيه سوى أنه موجب للخطاب به ظاهراً فيكون من قبيل الواجب المشترك المتزلزل فالقول الثاني لا يخلو من قوة و مع هذا كله فالأول أحوط


  و هاهنا مسائل:


  الأولى: لو ولد النصاب نصاباً آخر مستقلًا


  سواء انضم إلى الأول أولًا كان لكل من الأمهات و الأولاد حول مستقل بنفسه و لو انضم كان عفواً كما ولدت الأربعون شاة أربعين أخرى فالأقوى ثبوت شاة واحدة للأمهات و جعل الزائد عفو للأصل و ظهور الأخبار المثبتة في كل أربعين شاة شاة للنصاب المبتدأ الذي لا يكون عفواً إذا انضم و لعموم ما دل على أن الزائد عفو و للإجماع المنقول و لو ولد النصاب نصاباً آخراً مستقلًا فلو انضم عاد مع الأول نصاباً ثانياً و لو كان ولدت إحدى و ثمانون شاة و إحدى و أربعين شاة و مثله ما ولد ما يكون به نصاباً ثانياً لو انضم إليه بعد ما يخرج منه ما يجب في الأول و لكن لو استقل كان عفواً كأن ولدت ثلاثون من البقر إحدى عشرة أو تسعون شاة اثنين و ثلاثين فهل يجب إخراج الفريضة عند حول الحول على الأمهات منها و بعد إخراجها يستأنف حولًا للجميع أو يخرجها عند حول الحول على الأمهات ثمّ يخرج فريضة النصاب الثاني عند حول الأول عليها من حين الولادة عليها و على الأمهات تماماً أو يخرج ما يخص الزائد من الفريضة فقط كأن يخرج تبيعاً عند حول الحول على ثلاثين و ربع مسنة عند حول الحول على إحدى عشرة قد تجددت معها
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  و هكذا في كل سنة أو يخرج أولًا تبيعاً ثمّ ربع مسنة ثمّ ثلاثة أرباع مسنة في الحول الآخر و هكذا في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة و ربع مسنة أو أنه يلغي ما مضى من حول الأمهات و يعتبر النصاب الثاني من حين الولادة أوجهها الأول لوجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها لوجود المقتضى و انتفاء المانع و متى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منظماً إلى غيره في ذلك الحول للأصل و قوله (عليه السلام) لا يتنافى في صدقة و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة (لا يزكي المال من وجهين في عام واحد) فلا زكاة على الزائد منفرداً بما يخصه لعدم دليل عليه و لا مجتمعاً للزوم تكرار الزكاة فيه و هو ممنوع و لا معنى أيضاً لإلغاء الحول الأول و عدم الإخراج فيه لمخالفته لإطلاقات عمومات أدلة الزكاة و يجري الحكم لجميع النصب المتعددة في الأنعام و لا يجري في النقدين و الغلات بل يخرج منه مطلقاً و يجزي حكم الولادة لكل ملك متجدد زائد على النصاب الأول.


  الثانية: لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثمّ ملك أخرى


  كان لكل حول و في كل شاة و لو ملك خمساً إلى ستة أشهر فملك إحدى و عشرين فالأظهر أن لكل حولًا فيجب شاة للنصاب الأول و أربع للنصب الأربع الباقية و لا تضم للنصاب الأول لنقصانها من النصاب السادس الموجب لبنت المخاض قدر الشاة من الخمسة الأول خلافاً للقواعد فأوجب شاة عند حول نصابها ستة و عشرين جزءاً من واحداً و عشرين جزءاً من بنت مخاض عند حول الزيادة و هو عجيب و كأنه بناء على تعلق الزكاة بالذمة أما لو ملك خمساً من الإبل و اثنين و عشرين بعد ستة أشهر في الأول شاة عند تمام حولها و في الجموع بنت مخاض حول الزيادة التامة أو ملك عشراً كان في الأول شاة عند تمام حولها و في المجموع بنت مخاض حول الزيادة تامة أو ملك عشراً كان في النصاب يتبع عند حوله و لا شيء عليه عد حول الزيادة لنقصانها عن الأربعين إلا أن يحتسب الحول بعد إخراج الفريضة إلى الحول المقبل فيجب عليه (ح) تبيع أو تكون الزيادة إحدى عشر فتجب عليه مسنة إذا حال الحول عليها و هكذا و هو عجيب لان
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  هدم ثلاثة أرباع المسنة و احتساب الحول من حين الزيادة للأربعين مع نقصانها فالتبيع مما لا يلتزمه أحد و يمكن حمله على بعض الحول كما قدمنا على أنه قد يقال أن الواجب مسنة لا قيمة تبيع أو بنت مخاض إلا قدر ما أخرج من الشياه لأربع منه و جزء من كذا جزء من بنت مخاض.


  الثالثة: لو ملك نصاباً واحداً


  فإن لم يخرج زكاته و أخرجها في عينه لم يكن عليه زكاة و ان جرت عليه أحوال و إن أخرجها من غيره وجبت زكاته لكل عام فمن ملك ست و عشرين من الإبل و حال عليها أحوال و لم يزكِ وجب عليه إخراج بنت مخاض في الحول الأول و في الثاني خمس شياه لنقصانها عن الست و العشرين في الحول الأول و في الثالث أربع لنقصانها قيمة شاه عن الخمس و العشرين و في الرابع ثلث و هكذا.


  الرابعة: لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول


  استرجع النصف موفّراً عليه بعينه و كان عليها إخراج الزكاة من غيرها و لا يبعد ان لها إخراج الزكاة من عين المال فتعطيه نصف الباقي و تعزم له نصف المخرج جمعاً بين الحقين و تقديماً لحق الفقراء لسبق تعلقه و للساعي إذا اخذ الزوج النصف موفّراً و امتنعت الامرأة من الدفع الرجوع على العين لتعلق حق الفقراء به و للزوج الرجوع إليها بقيمة ما دفع و لو طلقها قبل التمكن من الأداء احتمل عدم وجوب الضمان عليها تنزيلًا له منزلة التلف و احتمل الضمان لرجوع العوض إليها و كذا لو رجع جميع المهر إليه بفسخ أو شبهة فإن الحكم فيها متحد.


  الخامسة: لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد و ان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد


  و لا يفرق بين مجتمع في الملك و ان تباعد مكانهما اجماعاً منا في المقامين معاً لهم لو اختل أحد الشروط في أثناء الحول بفعل المالك أو بغير فعله كان عاوض على النصاب بآخر أو صاغ الدراهم و الدنانير حلياً أو علف الدابة زماناً أو اخرج نفسه عن ربقة التكليف بطل الحول و لتستأنف الحول جديداً سواء
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  قصد غير الفرار و لم يقصد شيئاً أو قصد الفرار على الأقوى و سواء عارض المال بجنسه أو بغير جنسه وفاقاً لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و عموم الأخبار بأن ما يحل الحول عليه عند ربة فلا زكاة عليه و خصوص الصحيح في ما لم يكن ركازاً قال إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبابيك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة و لحسن رجل من بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو دارا عليه فيه شيء؟ قال لا و لو جعله حلياً فلا شيء عليه فيه و الحسن أيضاً فيمن كانت عنده مائتا درهم فقلت له فإن احدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت له انه فر بها من الزكاة قال ما ادخله على نفسه أعظم مما منع من زكاته و هي في جواز الفرار و اسقاط الزكاة به و إن ظهر من بعضها كراهة ذلك فظهر من روايات أخر ثبوت الزكاة على الفار كقوله (عليه السلام) عن الحلبي فيه زكاة قال لا إلا ما فرَّ به من الزكاة و في آخر عمن يجعل لأهله الحلي قال قلت: فإنه فر به من الزكاة قال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و موردهما و إن كان الحلي لكنه لا قائل بالفصل و لكنها محمولة على الاستحباب كما عليه طائفة من الأصحاب أو على التقية و إن اختلف في حكمه لموافقته لفتوى غير أبي حنيفة و الشافعي و خالف الشيخ فأوجب الزكاة فيما لو وضعها بجنسها لصدق الاسم حلول الحول في أنه ملك النصاب المعين و المرتضى فيما إذا قصد الفرار استناداً للمتقدم من الأخبار مع عدم القول بالفصل و يتبعه جماعة من الأخيار و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و مع ذلك فهما ضعيفان لا يقاوم دليلهما ما تقدم و هما معارضان بما هو أقوى منهما و الأحوط مع قصد الفرار إخراج الزكاة.


  بحث: يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة و النقدين


  للإجماع بقسميه و الأخبار ففي الصحيح هل يجوز إذا خرج في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمته ما يسوى أم لا يجوز فأجاب: (أيهما يتيسر يخرج) و في الصحيح الآخر عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة هل يحل ذلك قال: (لا بأس و لا يتفاوت الحال في القيمة بين النقدين و غيرهما لإشعار قوله (عليه السلام) أيهما يتيسر بذلك و لتنقيح المناط بل الأولوية إذا كان غير النقدين اعود
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  منهما و لرواية قرب الإسناد عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أن ذلك خبراً لهم فقال: (لا بأس) و الأحوط الاقتصار على النقدين لانصراف لفظ القيمة بالنص و الفتوى إليهما و لرواية سعيد بن عمر المشتملة على النهي عن إعطاء غير الدراهم من السويق و الدقيق و الثياب و العنب و البطيخ و إن كان حملها على الاستحباب أولى و على ما ذكرنا يكون إخراج القيمة و الفريضة من الواجب التخييري و لا يحتاج إلى نية الأصالة و البدلية و يكون ذكر الفرائض في لسان الفقهاء لكونها أفضل و تنزل أخبار الفرائض في الأنعام على إرادة القدر أو الفريضة الخاصة على الاستحباب و على اعتبار القيمة فيعتبر القيمة وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليهما سواء انخفض السوق أو ارتفع هذا إذا لم يقومه على نفسه و ضمن القيمة و تصرف بالعين أو لم يتصرف ضمن قدر ما قومه دون الزائد و الناقص لانتقال حق الفقراء للذمة على قدر قيمة العين و قد يناقش في الانتقال مع عدم التصرف بالعين أو مطلقاً و لكن الأقوى ثبوته و الأقوى عدم بين كون القيمة عيناً أو منفعة كسكنى دار و لا فرق بين المنفعة الثانية في العين المستقرة في الذمة كأن يملك على الفقراء منفعته فيحتسبها عليه و يجوز احتساب الدين من طرف الزكاة مطلقاً و متولي التقويم المالك إذا كان خيراً و ثقة غيره و الأحوط اعتبار العدلين و أما إخراج القيمة من الأنعام فالمشهور جوازه أيضاً و نسب للمتأخرين و نقل الإجماع عليه متكرراً و الأخبار المعتبرة في شرعية الزكاة و ملاحظة العلة فيها و ملاحظة أن الفرض من الزكاة دفع حاجة الفقير وسد خلته و غالباً القيمة أعود للفقير لما في العين من التكليف فيها من المؤن و النفقة و ملاحظة أن المالك منظور إليه بالإرفاق بالدفع حيث أن له التعيين و بيده التخيير و ملاحظة تنقيح المناط بين الأنعام و غيرها إن لم يكن إخراج القيمة في الأنعام أولى و ملاحظة جواز إخراج القيمة في الفطرة مع وجوب الأعيان و ملاحظة جواز احتساب بأعلى الفقير من الدين و ملاحظة قرب الإسناد كلها أمارات على جواز دفع القيمة في الأنعام الثلاثة فمن أنكر ذلك كالمفيد حيث منع إخراج القيمة إلا مع فقد الأسنان المخصوصة عند المالك أو مطلقاً كان مردوداً بما ذكرناه.
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  بحث: الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز


  للخبر المنجبر بفتوى الأكثر و الإجماع المنقول و الاحتياط قال أتانا مصدق رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و قال: (نهانا أن نأخذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية) و للمرسل في الغوالي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز) و لرواية إسحاق بن عمار عن السخل متى تجب فيه الصدقة قال: إذا جذع بحملها على الأخذ لا العد) لترك اشتراط الدخول في الثاني عشر فيه و هو قرينة على ذلك و لتوقف يقين البراءة على ذلك و لانصراف إطلاق اللفظ من الشاة في النص و الفتوى للجذع فما فوق و قيل يكفي فيها إخراج ما يسمى شاة و القول به نادر و إن استحسنه بعض المتأخرين استناداً لإطلاق الروايات الآمرة بإخراج شاة مطلقاً من دون تفصيل و فيه أن الإطلاق مقيد بما عرفت بل لا ينصرف إلا إلى هذا الفرد عند الإطلاق على أنه لو كفى مسماه لاشتهر غاية الاشتهار و لما خفي أمره و يؤيد ذلك المنع من أخذ الهرمة و المريضة فالصغيرة بطريق أولى و قد يستأنس له بجعل بنت المخاض من أدنى فرائض الإبل فيكون الجذع أدنى فرائض الغنم و الجذع من الضأن كالبلوغ في الرجال قيل أنه ما كمل له سبعة أشهر و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و قيل ماله سنة كاملة و نسب للصحيح من مذهب أصحابنا و قيل ما كمل له ستة أشهر و قيل ما كمل له تسعة و قيل ما دخل في الثانية و نسب للمشهور و الفرق بينه و بين القول الثاني يظهر بزمان يسير لا يعتد به و قيل إذا كملت له ثمانية أشهر و قيل الضأن إذا كان بين شاتين جذع لستة أشهر إلى سبعة إذا كان بين هرمين جذع من الثمانية إلى عشرة و الأقوى الأول و الأحوط الثاني و الثني من المعز ما كملت له سنة و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و قيل ما كملت له سنتان و دخل في الثالثة و الأول أقوى و الثاني أحوط و منع بعض المتأخرين منه أجزاء ما له سبعة أشهر في فريضة الغنم و كذا ما فوقها إلى السنة لأن شركة الفقراء مع المالك في النصاب و اشتراط الحول على النصاب جامعاً للشرائط يلزم منهما أن تكون الفريضة مما يحول عليها الحول أو أكثر و لأنه لو انحصر حق الفقراء في السبعة أشهر لا غير للزم على الفقير و ما زاد على المالك و استيهابه منه و هو خلاف
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  الفتوى و النص من جواز القسمة بين المالك و العامل و صدع المال صدعين بل لو جاز للمالك أن يعطي الجذع لم يكن للقسم فائدة أصلًا و من البعيد عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقويم أهل الخبرة و الرضا من الطرفين و أبعد منه وقوعها بين ما له تسعة أشهر و بين ما له سنة كاملة و لأنه لو تلفت شاة من الأربعين قسط التالف عليها بناء على أن واحدة منها للفقراء و لم يقسطوه على ما له سبعة و حمل كلام الأصحاب على إرادة إخراج ما له سبعة أشهر على القيمة لا وجه له لأن القيمة ليس لها خصوصية بنوع خاص و لا عدد خاص و في هذا كله نظر لعدم المنافاة بين تعلق الزكاة بالعين و بين كون الفريضة جذعاً سنه سبعة أشهر لأن المراد بالشركة شركة الجزء من أربعين قيمته جذع من سبعة أشهر إلى ما فوقها و الخيار للمالك عند الصدع و القسمة في دفع السن في دفع السن من غير النصاب و أما فوقه هو الأولى فيجتمع حينئذ النصاب الحائل عليه الحول مع وجوب الفريضة بذلك القدر على وجه الشركة و لا بأس به أو يلتزم أن الفقير شريك في شاة من النصاب لكن الشارع رخص المالك في دفع ما له من السن سبعة أشهر بدلًا عنها و جعله مجزياً و الخيار حينئذ للمالك عند القسمة بين دفع ما فوق من نفس النصاب و بين ما دفع ما له سبعة أشهر من غيره و بما ذكرنا يمكن أن يجب من اجتزأ بمسمى الشاة في فريضة الغنم و لو كانت صغيرة إذا ورد عليه أن المالك مشترك بعد حول الحول فللفقير واحدة مما حال عليا الحول فكيف يجزي عنها الصغيرة مطلقاً و يتخلص من الإشكال بما قدمنا و لو اجتمع النصاب من ضأن و معز أخذ بالنسبة من القيمة و يحتمل إجزاء ما يسمى شاة و يحتمل التخيير بين إخراج واحدة من الضأن أو واحدة من المعز و الأقوى الأول و الجذع من الضأن مبدأ لحد سن الفريضة بمعنى أنه لا يجزي أقل من ذلك و ليس لآخر سنها حد على الأظهر فيجري الكبير عند الجذع على أنه فريضة و هل تجري على أنه قيمته شاتين لو كانت قيمته ذلك و لكن على إشكال.


  بحث: يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم و بالعكس


  لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب سواء كان النصاب كله ذكوراً أو كله إناثاً أو ملفقاً منهما إبلًا كان أو غنماً
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  اختلفت قيمة الذكور و الأنثى أو اتحدت في جميع النصاب في بعضه لأن الأظهر أن شركة النصاب ليست على نحو باقي الشركات بل هي شركة بقدر شاة في جميع النصاب و يجب دفع الشاة مطلقة عنها متوسطة الحال بين الجودة و الرداءة و لا تعتبر الأنوثية و الذكورية و إن كان الأحوط اعتبارها عيناً أو قيمة سيما عند الاختلاف في القيمة لشبهة تعلق الزكاة في العين.


  بحث: لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الكبيرة المسنة عرفاً


  و هي لا تكون في فرائض الإبل إلا القيمة فتقل ثمرة البحث فيها في الإبل و ذات العوار ذات العيب و الدليل على ذلك الإجماع المنقول مستفيضاً بل و المحصل على الظاهر و الصحيح و غيره الوارد في الأخيرين و لا قائل بالفرق بينهما و بين الأول أو لدخول الأول في الأخير و لقوله تعالى: [وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ] سورة البقرة آية (267)، و لا يتفاوت الحال بين انحصار السن الواجب فيها و بين عدمه بل يجب عليه شراء غيرها أو دفع القيمة نعم لو كان النصاب كله متصفاً بذلك لم يكلف شراء صحيح أو فتي أو سليم لظاهر الإجماع المنقول و فتوى المشهور و لو اختلط النصاب مريضاً بصحيح احتمل وجوب دفع الصحيح مطلقاً لإطلاق الأخبار و احتمل دفع القيمة أو صحيحاً بالنسبة قضاء لقواعد الشركة كما إذا كان عنده أربعون شاة نصفها صحيح و نصفها مريض و قيمة الصحيح عشرون و المعيب عشرة أخرج خمسة عشر بالقيمة أو صحيحاً قيمة كذلك و لو أخرج صحيحاً قيمته أربع عشر الأربعين كفى في التقسيط و كان أسهل و نقل عليه الإجماع و لو كانت المريضة بقسيمة الصحيحة أو أعلى و كذا ما بعدها فالأقوى عدم جواز دفعها لإطلاق الأخبار نعم ورد في الأخبار يشمل المصدق و ظاهرها (أنه مع رصانة يجوز له أخذ الهرم و ذات العوار) و فيه بعد لأن إشاءة المصدق لا ترفع ضرر الفقراء و النقص عليهم و لأخذ به تعبداً خلاف ظاهر الفتوى فلا بد من حملها على ما إذا كانت المريضة أعود للفقراء أو شاءها لنفسه أو أخذها بالقيمة لبيعها بالفعل و لو كان عند نصاب صحيح و عفو مريض اعتبر النصاب الصحيح و لا يوزع على العفو شيء.
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  بحث: لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء و ضم الراء


  و الظاهر الاتفاق عليه إلا إذا كان النصاب كله رباء فلا يكلف غيرها للإجماع المنقول بل له أن يفع منها و له أن يدفع بالقيمة و هل المنع التعبدي لإطلاق النص و الفتوى أو للزوم الاضرار بولدها أو المراعاة حال المالك فإذا رضى المالك جاز أو لمراعاة حال الفقراء لأنها مريضة كالنفساء فإذا وجد المصدق مصلحة جاز وجوه أقواها الوسط و أحوطها الأول و الربى هي ما دبت أثنى مما في الصحيح و لكنه لا قائل به أو هي ما دبت في البيت لأجل اللين كما فسره بعضهم و هو لا قائل به ممن يعتد به أو ما قرب عهدها بالولادة عرفاً أو كان بينها و بين الولادة خمسة عشر يوماً أو عشراً أو عشرون او شهران و الأقرب أنها الوالدة عرفاً للموثق و لا تؤخذ الأكولة و لا الوالدة و حكمها حكم النفساء في النساء و تجزي في المعز و الضأن و خصها بعضهم بالمعز و بعضهم بالضأن و يجوز أخذها عند امتناع المالك مقاصة و هل يجوز دفعها قيمة على احتمال أن المنع تعبدي و لا يبعد ذلك و الأحوط التجنب عن جميع ما فسرت به الربّى من باب المقدمة لمكان النهي و الاشتباه في المحصور.


  بحث: لا يجوز أخذ الأكولة و لا فحل الضراب و ثمرته في الغنم


  للموثق الدال على النهي عن أخذها و لأنهما من كرائم الأموال فيلزم الضرر على المالك بدفعهما و هل عدم الجواز تعبدي لإطلاق النص و الفتوى أو إرفاق بالمالك فلو تطوع و أخرج ذلك جاز وجهان أقواهما الثاني و نقل عليه الإجماع و الأحوط الأول سيما إذا لم يكن فحل ضراب غيره إلا إذا أخرجهما على أنهما قيمة فيقوى القول بجوازه و تظهر الثمرة على وجه الأخير فيما إذا امتنع المالك فجبره الحاكم على الأخذ و لم يكن منحصراً فيهما فالأظهر عدم جواز أخذ الساعي شيئاً منهما مطلقاً بدون أذنه و الأحوط عدم أخذ الحامل إلا إذا كان النصاب كله حوامل لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (نهى أن يأخذ شافعاً أي حاملًا) و هل يجب دفع الحامل إذا كان النصاب كله حوامل عينها أو قيمتها و دفع القيمة على النسبة أو العين إذا كان النصاب بعضه حوامل و بعضه لا أم لا يجب وجهان وجهان أقواهما الثاني و الأحوط الثاني.
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  بحث: يقوى القول بعدم عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك


  أو كان النصاب متساوياً فيهما للصحيح الدال على أنه ليس في الأكيله و لا فحل الغنم صدقة الظاهر في نفيها في العد لا في الأخذ كغيره من الأخبار النافية للصدقة عن كثير من الأشياء و لرواية السرائر بعدم عد الفحل و عدم القول بالفصل عم يختص الحكم بما إذا كان قليلًا في النصاب اقتصاراً على المتيقن في النص و الفتوى و لأنه الغالب في الوجود و بما إذا لم يرضَ المالك للإجماع المنقول على عدها إذا رضى و ذهب جمع من أصحابنا للأكثر إلى وجوب عدهما لإطلاق النص و الفتوى في ثبوت الزكاة في مطلق الغنم و عدم صراحة الصحيح في نفي العد فلعله يراد به نفي الأخذ بقرينة عد الرُّبّى و شاة اللبن لأن حمل النفي فيها على نفي العد مخالف للإجماع المحصل و المنقول و استعمال النفي في الأمرين بالنسبة إلى الصنفين لا نرتضيه في استعمال الألفاظ و الأخذ ببعض الرواية دون بعض و إن كان جائزاً لكنه يوهنها عند المعارضة و رواية ابن إدريس ضعيفة بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.


  بحث: إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها


  فهل يجزي المسمى من الرديء و الأدنى أم لا يجب الإخراج على نسبته النصاب جودة و رداءة و علواً و دنواً وجهان أقواهما الثاني لقوله تعالى: [وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ] سورة البقرة آية (267)، و لأن الزكاة تتعلق بالعين فتوجب الشركة و من موجباتها الأخذ بالنسبة كما أن الفقير ليس له أن يأخذ الأعلى و لقوله تعالى: [فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ] سورة البقرة آية (279)، و قيل بالأول تمسكاً بالإطلاق و استناداً للأصل و لكثرة الإرفاق بالمالك و لرواية مصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث أمره بتخير المالك بعد صدع المال صدعين و في الجميع ضعف لانصراف الإطلاق في المقام الخاص للمتوسط من الأفراد المتعارفة لانقطاع الأصل بدليل الشركة و لمعارضته إرفاق المالك بما دل على مراعاة حال الفقراء و لأن الصدع و التقسيم و جعل الخيار للمالك لا يدل على جواز دفع الرديء عن الجيد فظهرت قوة الأول و عليه فلا يجوز
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  دفع الرديء عن الجيد إذا كان النصاب كله جيد و لا قيمة الرديء عنه في باب المقدمة و لا الذكر عن الأنثى إذا كان الذكر رديئاً لأن حيثية الذكورة و الأنوثة و لا المنخفض قيمة بدل الأعلى أو المتوسط عيناً أو قيمة.


  بحث: عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها و له أن ينازعه حتى تعتبر وجوه


  أوجهها الأول لما يفهم من الأخبار من جعل الخيار بيد المالك في دفع العين أو القيمة و الدفع من نفس النصاب أو من غيره و من جواز بيع النصاب و التصرف فيه بنية ضمان الفريضة و من جعل الخيار إليه في رواية أمير المؤمنين (عليه السلام) و من ظهور الأخبار بمراعاة حال المالك و الإرفاق به و لخلو الأخبار عن ذكر القرعة في مقام البيان و لجريان السيرة القطعية على دفع المال للفقير من دون مشاحة و قرعة و لو شرعاً لبان ذلك و لاستحباب دفع الزكاة سراً بل دفعها من دون تبين أنها زكاة و ظاهرها ينافي في لزوم القرعة و لأن لزوم القرعة في غير الأنعام بديهي ففيها كذلك لعدم الفرق الظاهر سوى أنهما من ذوات القيم المختلفة و تلك من المثليات و هو لا يصلح للفرق ضرورة اختلاف المثليات اختلافاً فاحشاً بحسب القيمة و الرغبات كاختلاف القيمتان المؤدي للنزاع بين الشركاء فلو وجبت لوجبت هناك أيضاً و دعوى لزوم القرعة لاشتراك المال و لا يتميز إلا بمتميز شرعي متيقن و القرعة مميز متيقن فبدونها لا يحصل التميز و لا الملك و غاية ما يحصل بالقسمة بدونها إباحة تصرف كل من الشريكين بمال الآخر و لا يحصل بتعيين المشترك بالملك إلا بالقرعة ضعيفة جداً لأن توقف الملك في المشتركات على القرعة إنما هو في الأملاك الخاصة بين الملاكين المخصوصين كما خصها به الأصحاب فتوى و رواية و أما الحقوق العامة من خمس أو زكاة أو غيرهما مما دل على أن أمره بيد المالك حكم على ذلك و مخرجه عن شبهة التوقف على القرعة إلى القطع بكون الأمر إلى المالك فعلى ما ذكرناه لو كان في النصاب ما يتفاوت القيمة أو الرغبات فيه كان الخيار للمالك يفعل فيه كيف يشاء و لا يجب التقسيط عند اختلاف القيم المتعارفة عادة نعم يجب التقسيط إذا اختلفت اختلافاً فاحشاً من جهة عرض كالعيب و السلامة أو من جهة تغاير الجنس كالبقر و الجاموس
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  و الإبل العربية أو الخراسانية أو من جهة نفسها لزيادة حسن في بعضها و زيادة قبح في آخر.


  بحث: تتعلق الزكاة بالعين على جهة الاستحقاق لا على طريق الاستئناف


  فالفقير شريك في النصاب بقدر ما فرضه الله تعالى له مع المالك على جهة الإشاعة لا على جهة حلول الكلي في النصاب كبيع صاع من صبرة و لا على أنه مسترهن ذلك القدر من مال المالك إلى حين الدفع منه و لا على أنه مستوثق فيه كاستيثاق المجني عليه للعبد الجاني في ارش الجناية و لا تتعلق بالذمة و لا تتعلق بهما معاً في غير المجانس بالذمة كفى خمس من الإبل شاة و في المجانس بالعين كالغلات و نحوها كما تخيله بعضهم و الدليل على تعلقها بالعين دون الذمة فتوى المشهور و الإجماعات المحكية و النصوص الواردة في النقدين كقوله (عليه السلام): (في عشرين دينار نصف دينار و في كل أربعين دينار أربعة دنانير و في كل مائتي درهم خمسة دراهم) و في الغلات كقوله (عليه السلام): (فيما سقت السماء العشر و ليس فيما دون خمسة أو ستة صدقة) و في الأنعام كقوله (عليه السلام): (في كل أربعين شاة شاة) و نحو ذلك مما استفيد منه الحكم الشرعي و هو وجوب الزكاة و الوضعي و هو دخول الفريضة في الغير لمكان في الظاهرة الظرفية دون السببية لأن استعمالها في السببية مجازاً لا يصار إليه إلا بدليل كقولهم في العين الدية و قولهم النار في هرة و دعوى عدم إمكان الظرفية في مثل قولهم في خمس من الإبل شاة لا وجه لها لعدم إرادة نفس الشاة بل إرادة قدرها قيمة مشاعاً فيها و قد يكون الشاة بدلًا عنها فتكون الظرفية ممكنة حينئذ و تقديم التجوز في الشاة دون التجوز بفي هاهنا إنما كان لمكان عدم القول بالفصل و لقوة قرينته على قرينة التجوز بفي كما يظهر مما تقدم و ما يأتي إن شاء الله تعالى و يدل عليه أيضاً قوله (عليه السلام): (إن الله شرك الأغنياء و الفقراء) و قوله (عليه السلام): (إن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به) و الأخبار الواردة في آداب المصدق و صدع المال بينه و بين المالك و يدل على ذلك أنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد إذا حالت عليه أحوال متعددة
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  و لم تقدم على الدين إذا قصر في الشركة مع بقاء عين النصاب و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط و لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك و اللوازم باطلة اتفاقاً منهم منقولًا بل و محصلًا فالملزوم مثله و ما استند إليه أهل الذمة من عدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين بل له الإخراج بالقيمة و من عين أخرى و عدم منعه من التصرف بالنصاب قبل الاخراج مع الضمان و من منعه من التصرف بالنصاب قبل الإخراج مع الضمان أي و من قياسها على زكاة الفطرة ضعيف لأن الأولين تخفيف على المالك و إرفاق به كما يرشد إليه خبر أمير المؤمنين (عليه السلام) و سماع دعوى الإخراج من المالك و تصديقه في الأحكام المتعلقة بالزكاة نفياً و إثباتاً و الأخير قياس لا نقول به على أنه لو كان التخلف في خاصة موجباً للمنع من التعلق بالعين لكان مع التعلق بالذمة أو إلى كثرة التخلف في خواصه و يتفرع على الأقوال أنه لو باع بعد تعلق الوجوب النصاب نفذ في قدر نصيبه قولًا واحداً و أما في قدر الفرض فبناء على الشركة يبطل البيع فيه إلا مع الضمان و الاستمرار عليه و أجازه الحاكم فتكون الثمن للفقراء و يتخير للمشتري الجاهل لتبعيض الصفقة عليه فإن إخراج البائع القدر من غير النصاب بعد البيع احتمل نفوذ البيع لكونه كالإجازة من الساعي لولاية المالك و احتمل العدم و الأول أقوى و على القول بالذمة يصح البيع قطعاً فإن أدى المالك لزم و إلا كان للساعي تتبع العين فيفسخ البيع من حينه لا من أصله شرعياً و يتخير المشتري أيضاً و على الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان و يخرج من غيره و على الجناية يكون البيع التزاماً من المالك بالزكاة فإن أداها نفذ البيع و إن امتنع تتبع الساعي للعين و لو تتبع الساعي فأخرج البائع الزكاة احتمل لزوم البيع حينئذ من جهة المشتري و هو الأقوى و احتمل عدمه استصحاباً للخيار و لاحتمال الاستحقاق المدفوع فتعود مطالبته للساعي و هل يجب على القول بتعلقها بالعين إخراج زكاة ما انتقل إلينا من الكفار و المخالفين أم لا و من جواز إقرارهم على مذهبهم و السيرة القاضية بالعدم و لا يبعد أنه الأقوى و في تعلق الزكاة بالعين في الزكاة المندوبة على وجه الشركة تأمل و نظر و كذا في نمائها سيما مع غرمه على الدفع و يتفرع على تعلقها بالعين لزوم تقديمها على الدين
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  و عدم تكررها ببقاء ما ينطق على النصاب المال أو بعضه من دون تفريط و جواز أن يبيت الإمام ليلة قبل إخراجها لو عملنا برواية أن الإمام لا يبات في ذمته حق و تقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض و اشتراكها مع الخمس في الإخراج عند التعارض و عدم استثناء ما يستثنى للمديون في إخراجها و اتباع الساعي العين أو عوضها مع التلف بتفريط و حرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان و عدم تعلق النذر و شبهه بقدرها لو نذر التصرف بماله من دون ضمان و استحقاق السهم من الأرباح و النماء لو أجاز المجتهد نقل العين من المالك و بيعه حصة الفقراء لمال المالك لو أعرض عن بعض المتساقط من حب و شبهه أو وهب بعض ما يعتاد هبته كقبضه سنبل أو كف طعام أو تمر و الشركة فيما لم يعرض عنه من برز متخلف أو ثمر قصار نخلًا أو عدم جواز التصرف بها على القول بالرهن و عدم تعلق أحكام المدينين بمن وجبت عليهم لو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف و عدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدلت من دون تفريط لمصلحة الحفظ و نحوه من دون ضمان و لزوم قيمة المثل لما تبدلت إليه مع الاعواز لا الأصل و إجراء حكم الوديعة عليها فلا يسافر الا مع الضمان أو التأدية أو الوضع عند أمين و إعطاء المؤن المصروفة عليها بعد تعلق و جواز التأخير و عدم الضمان لو أبقاها من دون اختيار و تخصيص الفقراء دون الغرماء بها في مال المفلس و الميت و عدم دخولهم في التقسيط مع القصور و عدم دخولها في الميراث و الوصية و عدم لزوم محذور مع عدم إخراجها لو التزم بعد شغل الذمة و عدم جواز أخذهما الرهن على ما في الذمة مع وجودها و عدم جواز ضمان من طلبت منه قبل ضمانه و طلب عوض النفقة في المصرف لو صرف عليها و وجوب الحفظ لها كالوديعة و عدم لزوم الحلف على من حلف معلقاً على أربعين شاة و ليس عنده سواهما و جواز بيعها بحال و مؤجل بخلاف الدين و جواز الصرف عليها لجواز التقابض بها دون الدين و جواز المضاربة عليها باقية على حالها و جواز دعوى الفقراء بها مع الغاصب و جواز الصرف عليها من مال الفقراء و جواز أخذ الارش عن عيبها و جواز أن يأخذ المالك من الساعي أجرة لو
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  تأخر عن القبض و بالعكس لتفويت المنفعة على الفقراء و لزوم الحنث لو قال: ليس عندي في مال الفقراء شيء و عدمه لو قال: ليس في ذمتي شيء.


  القول في زكاة النقدين


  و في كل واحد منهما نصابان نصاب أولي و هو عشرون ديناراً أو عشرون مثقالًا شرعياً و هما سواء في الأخبار و كلام الأصحاب لأن الدينار في لسانهم مثقالٌ و فيه ربع العشر نصف دينار عشرة قراريط ثمّ ليس فيه شيء حتى يزيد أربعاً و هو النصاب الثانوي و فيها ربع العشر أيضاً قيراطان و هكذا وفاقاً للمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً و الإجماعات عليه متكثرة النقل و الأخبار المعتبرة به مستفيضة متكثرة بل قيل أنها تبلغ حد التواتر و منها الصحيح (ليس على الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال إلى أن يبلغ أربعة و عشرين ففيه نصف دينار و عشرون دينار ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالًا ففيه مثقال) و الموثق و غيره (إذا جاوزت الزكاة عشرين ديناراً ففي كل أربعة دنانير عشر دينار) و خالف والد الصدوق في ذلك فجعل النصاب الأول أربعين مثقالًا و فيه مثقال (و ليس فيما دون الأربعين شيء) استناداً للموثق (في الذهب أربعين مثقالًا مثقال و ليس في أقل من أربعين مثقالًا شيء) و للصحيح فيمن عنده تسعة و ثلاثون قال: (و لا في الدينار حتى تتم أربعين) و الموثق شاذ نادر ضعيف المستند لشذوذه و وحدته و قصور سنده و عدم معارضته للأخبار المتكثرة المعتضدة بالإجماعات و عمومات أدلة الزكاة و إطلاقاتها خرج ما دون العشرين فيبقى الباقي فلا بد من طرحه أو حمله على التقية و إن لم يكن مذهباً لكل العامة إذ ليس الشرط في الحمل على مذهبهم اتفاق جميعهم على الفتوى أو حمله على تخصيص الشيء المنفي على الدينار الكامل و الصحيح و إن كان مروياً في (يب) كذلك لكنه في الفقيه مروي بدل تسعة و ثلاثون تسعة دينار في السؤال أو في الجواب نفي الزكاة فيهما حتى تتم و ما في الفقيه أضبط و أرجح و أوفق بأخبارنا فيكون الاعتماد عليها و للفضة أيضاً نصاب أولي و هو مائتا
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  درهم و ليس فيما دونها شيء و فيها ربع العشر ثمّ ليس بعدها شيء حتى تزيد أربعين ففيها كذلك درهم و هو النصاب الثانوي و ليس ما بين الأربعين و الأربعين و الأربعين شيء و كل ذلك يدل عليه الإجماع بقسميه بل كاد أن يكون ضرورياً بين العلماء و الأخبار المستفيضة المتكثرة كالصحيح عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: (مائتا درهم) وعد بها من الذهب و الفضة و الموثق ليس في مائتي درهم إلا خمسة دراهم فإذا بلغت أربعين و مائتين درهم ففيها ست دراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب إلى غير ذلك و الدرهم ست دوانيق كما عليه كافة الأصحاب و هو المعروف زمن الصدور و صرح به جماعة من أهل اللغة و الدانق وزن ثمان شعيرات من الشعير المتوسط كما نسب إلى كافة الأصحاب أيضاً و قد كان الدرهم قبل زمن الصدور بغلياً و هو ثمانية دوانيق و طبرياً و هو أربعة و جمعهما عبد الملك و صير الدرهم ست دوانيق و استقرت سكة الإسلام عليه و على هذا فالدرهم نصف دينار و خمسة دنانير و الدينار ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي فالمثقال الصيرفي مثقال شرعي و ثلث و قد ورد في الخبر أن الدرهم ست دوانيق و الدانق ست حبات و الحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغاره و لا من كباره و هو شاذ لا عامل به ممن يعتد به و مع ذلك ضعيف السند فالرجوع في الموضوعات إلى اللغة و العرف لازم.


  مسائل:


  -


  الأولى: يشترط في زكاة النقدين النصاب


  كما تقدم فلو علم بعدمه لم تجب قولًا واحداً و لو شك في ماله بلوغ النصاب كان له عدم اختياره و يتمسك بأصل البراءة و أصل عدم بلوغه نصاباً فلا تزكية إلى أن يعلم بلوغه ذلك و ربما ظهر من بعضهم نقل الإجماع على ذلك و ادعى بعضهم وجوب الاختيار لتعلق وجوب الزكاة بالنصاب الواقعي فيجب تحصيل العلم به من باب المقدمة و هو ضعيف لأن وجوب المقدمة بعد وجوب زيها و لم يثبت وجوبها و لو علم أن له ما لا يبلغ النصاب و شك في قدرة هل أنه يتجاوز إلى النصاب الثاني أو الثالث أم لا و هل يزيد كثيراً أو قليلًا فالأقوى أنه
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  كالأول فيدفع ما يتبقى معه شغل الذمة و ينفي الزائد بالأصل و دعوى أنه هاهنا مشغول الذمة مطلقاً فيتوقف على فراغها فيجب عليه الاختيار أو دفع ما يعلم فراغ ذمته به لا وجه لها للمنع من القطع بشغل الذمة بغير المعلوم عنده عن قدر النصاب و الزائد يكون مشكوكاً كالشك في البلوغ نصاباً ابتداء فيجري فيه الأصل كما يجري فيه نعم الأحوط الاختيار لدليل الاحتياط و لما ورد بعض النصوص في الدراهم المغشوشة قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب فيه الزكاة فزكه مما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبث) قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيها الزكاة قال: (فاسبكها حتى يخلص من الفضة و يحرق الخبيث ثمّ يزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) و لو علم أن عليه زكاة لا يعلم قدرها أعطى ما تيقنه و يمسك في نفي الزائد بالأصل و لو علم أن عليه زكاة معلومة و لم يدر بتأديتها أو أنه أدى بعضاً و لم يدر بقدره وجب عليه هاهنا الاحتياط و الدفع إلى أن يعلم بفراغ ذمته.


  الثانية: يشترط في زكاة النقدين الحول


  فلو انخرم شرط من الشرائط فيه لم تجب و لو كان انخرم الشرط بالاختيار بقصد الفرار أو لا يقصد الفرار سواء كان المضر إليه سبكه حلياً أو غيره على صفة محللة كحلي المرأة أو محرمة كحلي الرجل و أواني الذهب و الفضة على الأقوى في جميع ذلك لعموم الأدلة و لخصوصها كما تقدم و إن كان الأحوط إخراج الزكاة مما قصد الفرار فيه سيما لو كان التخلص سبك أو بوصفه حلياً تخلصاً من شبهة خلاف المرتضى و الرواية.


  الثالثة: يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر


  فلا يكفي بلوغ المجتمع من النقدين قدر نصاب و لا قدر المجتمع من النقد و الغش ذلك خلافاً للعلامة في الأول و هو ضعيف لمخالفته لعمومات الأدلة و لخصوص الإجماع المحكي و في الرواية المتقدمة ما يدل على عدم الاعتداد بالغش.
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  الرابعة: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها


  للأخبار و الإجماع بقسميه و لانصراف الدراهم و الدنانير بل و الذهب و الفضة إلى ذلك فلا زكاة في السبائك و لا في الحلي و لا في تراب الذهب للإجماع و الأخبار و فيها الصحيح (كلما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء) قال: قلت و ما الركاز قال: (الصامت المنقوش) ثمّ قال: (إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة) و في الصحاح و غيرها عن الحلي فيه زكاة قال: (لا) و زيد في بعضها و لو بلغ مائة ألف و في الخبر إن ليس في البر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم نعم قد يقع الإشكال فيما كان مسكوكاً بسكة المعاملة القديمة و قد هجر التعامل فيها أو ما كان مسكوكاً للتعامل و لكن لم يتعامل بها بعد و لم تدور في أقطار المعاملة و أما ما كان مسكوكاً بسكة قرية صغيرة أو بين أفراد محصورين أو ما كان مسكوكاً بسكة غير السلطان في بعض البلدان أو كان متعاملًا به لكنه غير مسكوك أو ما كان مسكوكاً فتكسر أنصافاً أو أرباعاً بحيث لا يتعامل به أو ما كان مسكوكاً بسكة المعاملة و لكنها وضعت وضع الحلي فالأظهر وجوب الزكاة في الأول و الأخير إذا لم يكن جزءاً من الحلي بحيث صدق عليه اسمه و لا يجب في البواقي و الأحوط الإخراج من الجميع سيما فيما فيه سكة السلطان للمعاملة و لم يتعامل به لشمول بعض الأخبار للجميع منطوقاً أو مفهوماً.


  الخامسة: لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين


  لعموم الأخبار و فتوى الأخيار و خصوص ما ورد أنه يزكي ما في يده و إن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه و بهذا يظهر ضعف توقف في ذلك لما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه (من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان فضل مائتا درهم فليعط خمسة) و هي لا تقاوم ما تقدم لضعفها.


  السادسة: إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة


  كان بمقتضى قواعد الشركة وجوب إخراج الفريضة بالنسبة فلو
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  كان الجيد ثلثاً و الرديء ثلثين أخرج الفريضة كذلك عيناً أو قيمة لزاد خيراً و احتمل جماعة إجزاء الرديء عن الجيد و الأدنى عن قيمة الأعلى لحصول المسمى في إيجاد المأمور به في الأخبار من الأمر بإخراج الدراهم و الدنانير و فيه أن الفقير شريك بقدر الفريضة في مجموع النصاب فالواجب التوزيع نعم يجوز إخراج الأدنى بالقيمة عن الأعلى و عن المركب منهما و هل يجوز إخراج الأعلى عوض دينار من الرديء أم لا يجوز لا يبعد القول بالجواز الإخراج بالقيمة و المفروض مساواة القيمتين و قد يمنع لأن الواجب إخراج نصف الدينار عن عشرين فلا يجزي الربع و هو الأحوط فظهر مما ذكرنا أنه يكمل الجيد بالرديء و الصحيح بالمكسور و الغالي بالدنيء و الناعم بالخشن فإذا بلغ الجميع نصاباً أخرج منه بالنسبة عيناً و أخرج ما يزيد قيمة رديئاً كان المخرج في القيمة أم جيداً و إن كان الأحوط في الخير تركه و المغشوش تجب فيه الزكاة قطعاً و لا يخرجه الغش عن إطلاق اسم الدراهم و الدنانير قطعاً فإذا بلغ صافيه نصاباً كما دلت عليه الرواية فيما لو كان ثلث فضة و ثلث مسكاً و ثلث رصاصاً وجب إخراج الفريضة منه على نسبة الصافي و لا عبرة بالغش و يجوز له إخراج الفريضة من الصافي و إخراجها من المغشوش على نسبة الصافي و له احتساب الغش بالقيمة لو كان للغش قيمة.


  السابعة: من خلف نفقة لعياله فغاب و حال عليها الحول


  فإن كان متمكناً من التصرف فيها وجبت عليه فيها الزكاة لعدم نفع الغيبوبة للزكاة و إلا سقطت عنه و في الموثق و المرسل كالصحيح عدم وجوب الزكاة على الغائب ما دام غائباً و إن كان مشاهداً فعليه الزكاة و أفتى بمضمونها جماعة و علل أيضاً بأنها في معرض التلف و القول بها قوي و لكن الأقوى و الأحوط تقديم ما دل على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف و عند عدمه لاعتضاده بالمرجحات العديدة و بعموم الأدلة فيجب حمل الروايتين على حالة عدم تمكن الغائب من التصرف في المال و إن كان بين الروايتين و بين ما دل على اشتراط التمكن من التصرف عموم وجه لأن الأقوى يقدم فيه أيضاً.
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  القول في زكاة الغلات:


  و ليس فيها إلا نصاب واحد فما فوقه قل أو كثر و ما دون النصاب عفو و هو إجماعي و نصابها خمسة اوسق و كل وسق ستون صاعاً للإجماع بقسميه و الأخبار المستفيضة ففي الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق شيء و الوسق ستون صاعاً و غير ذلك من الأخبار و الصاع ست أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي و للرواية عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كتب (إلى الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي) و للصحيح عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) و قد بعثتُ لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فكتب إليه جواباً محصلة التقرير على ذلك و المراد بها الأرطال العراقية بقرينة السائل لكونها عراقياً و بقرينة السؤال و السياق لعدم القول بأن التسعة غير عراقية و للصحيح أيضاً (كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) له يتوضأ بل و يغتسل بصاع) و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال يعني أرطال المدينة و تسعة أرطال بالعراقي و الظاهر أن هذا من تتمة الرواية في نقل الشيخ لها عن كتاب الحسين بن سعيد و نقل العلامة لها في التذكرة عن الباقر كذلك و الإجماع المنقول على ذلك و ظاهر الاتفاق عليه و المسألة من الموضوعات فيكفي فيها أقل من ذلك فما ورد مخالف ذلك في أصل النصاب من إيجاب الزكاة محمول على التقية أو مطرح أو مؤول بحمله على نفي النصاب بعد النصاب الأول و من كون النصاب وسقا و وسقين مطرح أو محمول على التقية أو على الاستحباب كما حمل الشيخ (رحمه الله) و لا بأس به تسامحاً بأدلة السنن و من كون ربع الصاع الذي هو مد بالإجماع و الأخبار رطلًا و ربعاً فيكون الصاع خمسة أرطال كما ورد في الموثق و أفتى به البزنطي أيضاً ضعيف لا يقام ما تقدم سنداً و عدداً و مشهوراً و إجماعاً منقولًا و الأصل القاضي بالبراءة من الشروط حتى يثبت الشرط و المفروض أن النصاب شرط و المتيقن منه هو ما ذكرناه و غيره مشكوك في حصوله به و الشك في الشرط شك في المشروط و الأشهر في الرطل العراقي أنه مائة و ثلاثون درهماً أحد و تسعون مثقالًا و هو الأظهر للخبرين في أحدهما الصاع ستة
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  أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألف و مائة و سبعين وزنة و المراد بالوزنة الدرهم كما في ثانيها ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و سبعون درهماً تكون الفطرة ألف و مائة و سبعين درهماً خلافاً للعلامة (رحمه الله) في أن وزنة مائة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم و مستنده غير واضح فالركون إليه لا معنى له و يقدر الصاع أربعة أمداد بالإجماع و الأخبار و المد رطلًا و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني كما دلت عليه الأخبار المتقدمة لزوماً بيناً ككلمات الأصحاب و يعتبر النصاب بالوزن لظاهر الأخبار و كذا لو اعتبر بالكيل و لم يعلم وزنه فإن الأقرب أيضاً وجوب الزكاة لأصالة عدم التفاضل و لو علم نقصان وزنه فالأقرب عدم وجوب الزكاة و الأحوط ذلك و هذا التقدير تحقيقي في تقريب لرجوع المكاييل و الموازين و الشعيرات فيه إلى المتعارف في الوزن و القدر فليس تحقيقاً في تحقيق اللزوم المحال و لا تقريب في تقريب كي يسهل أمره و يفتقر فيه القليل و يتسامح بالجزئي


  و هاهنا مسائل:


  الأولى: وقت إخراج الفريضة بعد التصفية في الزرع و بعد الاختراف و الاقتطاف في التمر و الزبيب


  من غير خلاف يعتد به و المراد به الوقت الذي لو أخر عنه ضمن إذا كان التأخير من دون عذر أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك بالزكاة فيه لأن ما قبله وقت للإخراج قطعاً كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): (إذا أخرجه أخرج زكاته) و تجويزهم إخراج الواجب و التمر على رءوس النخل و جواز مقاسمته الساعي للمالك قبل الجذاذ و غير ذلك و أما وقت مبدأ الوجوب و التعليق الذي لو فرط المالك بالمال قبله لم يضمن للفقراء شيء و لو أدى قبله لم يكن مؤدياً شيئاً فقد قيل هو بلوغ الغلة مبلغاً يصدق عليه اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لتعليق الحكم في الأخبار و فتوى الأصحاب على هذه الاسماء فيدور الحكم مدار صدق الاسم وجوداً و عدماً و لا تصدق هذه الأسماء حقيقة بحيث يعلم ذلك و يقطع به أصلًا البراءة في التمر و الزبيب إلا إذا جفت ثمرة النخل و انتقلت عن اسم الرطب عليها وجفت ثمرة الكرم
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  و انتقلت عن اسم العنب كما نَصَّ عليه اللغويون و يشهد به العرف و قال في المصباح المنير التمر تمر النخل كالزبيب من العنب و هو اليابس بإجماع أهل اللغات و في الصحاح و المجمع و غيرهما أيضاً ما يقضي بذلك أيضاً و ما يوهم خلافه من كلام صاحب القاموس لا يعارض ما ذكرناه و في الحب إلا إذا اشتد و انعقد و جف بحيث كان حباً متميزاً متماسكاً جافاً و قيل هو بدو الصلاح ففي الحب اشتداده و انعقاده و الفرق بينه و بين معناه الأول دقيق جداً لا يكاد يميزه إلا أوحدي الناس في زمان يسير و في التمر احمراره و اصفراره و في العنب صيرورته حصرماً و هذا القول منسوب للأكثر و الأشهر و الظاهر إن الشهرة عليه محصلة و يظهر من المنتهى نقل الإجماع المتقدمين و لعمومات وجوب الزكاة في المال و وجوبها فيما سقت السماء و أنبتت الأرض مما يكال و يوزن خرج ما قبل ذلك و يبقى الباقي و لأن الزكاة لو لم تجب إلا بعد التمرية و العنبية لاشتهر غاية الاشتهار لتوفر الدواعي لاشتهاره كيف و قد اشتهر خلافه فتوى و عملًا و سيرة مأخوذة يداً عن يد في كثير من المقامات و لما خفي على الناس وجه التخلص من الزكاة قبل صدق التمرية و العنبية بجعلهما دبساً أو نقلهما أو رهنهما و لصدق الحنطة و الشعير عند الانعقاد عرفاً و كذا صدق التمر على البسر عرفاً فيلحق بهما العنب و إن لم يصدق عليه الزبيب لعدم القول بالفصل و لنص بعض أهل اللغة مع تسمية البسر تمراً و الأصل في الاستعمال الحقيقة و لا قائل بالفصل بينه و بين العنب في الحكم و منع الصدق العرفي أو تسليمه و جعله منصرفاً للفرد الظاهر منه و هو اليابس لا نسلمه لصدق التمر اليوم على البسر و الرطب و كذلك لا نسلم انصرافه للفرد الخاص دون غيره و إن كان الفرد الخاص أظهر و أشهر و المعاوضة بأقوال اللغويين النافين لصدق التمر على الرطب و البسر لا تصلح لرفع ما عليه العرف لان العرف مقدم على اللغة و لا تصلح لرفعه ما أثبته الآخرون لأن المثبت مقدم على النافي و الوضع للقدر المشترك جزء من الحقيقة و المجاز و يدل على هذا أيضاً الأخبار فمنها الصحيح ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أو ساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيباً فإن عدوله عن التمر إلى النخل الظاهر في جميع أفراده مجاز ما
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  عدا ما قبل البسرة دليل على إرادة جميع الأفراد ما عدا قبل البسر و كذا قوله (و العنب مثل ذلك) يعني فيه الزكاة إذا قدر بعد صيرورته زبيباً خمسة أو ساق و لكنه لا يخلو من إجمال أولًا من جهة أن اشتراطه بذلك القدر عند عروض وصف الزبيبية يفهم منه أن بلوغه ذلك قبلها حين وصفه بالعنبية لا يوجب الزكاة لا يخلو من إشكال و ثانياً إن احتمال إرادة أن العنب عند صيرورته زبيباً تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أو ساق قائم بل مساو للأول لأن إطلاق العنب على ما يؤول إليه مجاز شائع و مع هذا الاحتمال يقوم الإجمال و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين) و الوسق ستون صاعاً و يضعفه اشتماله على ما لا نقول به و منها صحيحة سعد بن سعد و فيها فقلت: فهل على العنب زكاة و إنما تجب عليه إذا صيره زبيباً قال: (نعم إذا خرَّصه أخرج زكاته) فسؤاله عن العنب بعد ذكر الزبيب سابقاً نص في ثبوت الزكاة عليه و كذا تعليق الإخراج على الخرص و هو على ما هو المشهور إنما يكون في حال البسر به و العنبية لانحصار ثمرته في ذلك الوقت لأن فائدته على المشهور و جواز التصرف من المالك إذا عرف الخارص قدره تمراً و زبيباً و ضمنهم حصة الفقراء أو جعلها في أيديهم إخافة و بعد صيرورة الثمرة تمراً أو زبيباً يحل وقت جذاذها فلا معنى لخرصها على أن تأخير الخرص إلى ذلك الحال يؤدي إلى تساقط الثمرة من هبوب الرياح و غبار الأهوية فتقل فائدته و لأن الزبيب لا يكون زبيباً إلا بعد أن يصرم و يقع على الأرض و مع ذلك يكون مكيلًا أو موزوناً فلا يجوز خرصه و دعوى أن فائدة الخرص مجرد معرفة ما يؤخذ من المخروص بعد صيرورته تمراً أو زبيباً فلو لم يصير لم يؤخذ منه لا جواز التصرف لا وجه لها لأن جواز التصرف من المالك مما يمنع جواز الأخذ بالخرص و يوجب الرجوع إلى قول المالك و معه تقل الفائدة حينئذ على أن الرواية صريحة في وجوب الإخراج عند الخرص فلا معنى لردها و منها الصحيحة الأخرى عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها قال: (إذا صرم و إذا خرص) بحمل وقت الصرم على وقت الخرص على غير المعتاد لعدم إمكان اتحاد وقتهما لما بين الصرم
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  و الخرص من المدة بناء على أن الخرص حالة البسرية و العنبية و قد يحمل وقت الخرص على وقت الصرم عند صيرورة الثمرة عنباً و تمراً على رءوس الأشجار و النخل بقرينة ذكره بعد و لا أقل من الإجمال فيسقط معه الاستدلال و بالجملة فإن الاستناد إلى الروايات لا يخلو من قصور و العمدة اعتضادها بالاحتياط و فتوى المشهور.


  الثانية: تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلق الوجوب بأي نحو كان من أنواع التمليكات


  و لا يشترط التملك بالزراعة كما يظهر من المحقق (رحمه الله) لأنه خلاف الإجماع فلا بد من تنزيل كلامه على ذلك و لو تقارن الملك مع زمن الوجوب قوي القول بنفي الزكاة عن المنتقل إليه و المنتقل منه و لكن الأحوط ثبوتها على المنتقل إليه و تقل فيه الثمرة لقلة وقوعه.


  الثالثة: الأظهر استثناء المؤن كلها


  من مقاسمة و خراج أرض و بذر و ثمنه و ثمن ثمرة و أجرة أرض و أجرة حفر أنهار صغار و تنظيف كبار أو ما يصرف على تلقيح أو تركيس أو تجفيف أو تشميس أو قيمة عوامل و آلات و أجرة ناطور و قاسم و كيال و كاتب و حيوان للعامل و الحافظ و ما يبذل لدفع المضار و المفاسد و الحفظ من سارق و ظالم و غاصب و مقدار ما يخص تلك السنة من أجرة حفر القنوات و من قيمة آلات مستمرة و من بناء سور و من وضع سلاح و دواب و غيرها وفاقاً للمشهور بل كاد أن يكون متفقاً عليه في أغلب ما تقدم سيما المقاسمة فإنه قد نقل عليه الإجماع و نظن فيها الصحيح من الأخبار و فيه (كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرجه الله تعالى منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله تعالى فيها العشر إنما عليك العشر فيما حصل بيدك بعد مقاسمته) و في آخر و قد قبل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) خبير و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر و يدل على إخراج المؤن مع فتوى المشهور و كون النصاب مشتركاً فيقتضي توزيع الخسارة على الشريكين كما هي قاعدة الشركة و كون وجوب الزكاة تابعاً للنماء و الفائدة و هو لا يتناول المؤنة ما ورد في الفقه الرضوي في النصاب و فيه (فإذا بلغت ذلك و حصل بعد إخراج
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  السلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر و إن كان بعلًا و إن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر) و ما ورد في الصحيح (يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إياه) و عموم التعليل و عدم القول بالفصل يؤذنان بالعموم لكل المؤن و ما نقل عن ظاهر الغنية من الإجماع على إخراجها و ما حكم به جماعة من أن عدم استثناء البذر يؤدي إلى تكرير الزكاة في الغلات و لا قائل بالفرق و قد يناقش فيما ذكرنا ففي الأول بمنع حجية الشهرة بنفسها و في الثاني بمنع كون شركة الزكاة كباقي الشركات كي تساويها في الحكم لجواز إخراج المالك الفريضة من غير النصاب و جواز التصرف به مع الضمان و لو سلم فإنما يسلم في المؤن المتأخرة لا المتقدمة و في الثالث بمنع تبعيته الزكاة للنماء و الفائدة بل هي متعلقة بما يخرج من الأرض و هو شامل لما قابل المؤنة و غيرها و في الرابع بضعف الفقه الرضوي و عدم ثبوت كونه رواية كي تجبره الشهرة و في الخامس بمنع الإجماع المركب على عدم الفصل و بعدم صراحة الدلالة على المطلوب و في السادس بمنع الإجماع عند وجود النزاع و في السابع بمنع التأدية إلى ذلك لأن البذر غير نمائه و بمنع عدم القول بالفصل و قيل بعدم استثنائها كلها ما عدا حصة السلطان للانفاق على خروجها و ألحق بعضهم بها الخراج مطلقاً الذي يؤخذ في الأرض الخراجية و يتولى أمره حكام المخالفين و دعوى الإجماع على خروجه فيدفع رب المال المؤن حينئذ من ماله و لا ينقص على الفقراء شيء و استدلوا على ذلك بالإجماع المنقول في الخلاف و بإطلاق الأخبار المتكثرة الدالة على العشر و نصف العشر من دون استثناء المؤن في مقام البيان و بخصوص حسنة أبي بصير و محمد عن الباقر (عليه السلام) المتقدمة في المقاسمة فإن فيها إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك و بما دل على قلة الفريضة مع كثرة المؤنة و كثرتها مع قلتها كما جاء في العشر و نصف العشر و في الجميع نظر أما في الإجماع فلفتوى المشهور بخلافه و عدم وجوده في نسخ الخلاف سوى إسناده لفتوى الفقهاء و ظاهر سياقه إرادة فقهاء العامة و أما في مطلقات الأخبار فإنها إنما ذكرت لسياق بيان قدر الفريضة لا لبيان جميع الأحكام و ذكر الشرائط و إلا لذكر فيها إخراج المقاسمة و إخراج الخراج مما نقل على
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  خروجهما الأخبار و الإجماع و كذا العذق و العذقان للحارس مما دلت عليه الرواية و كذا الحسنة أيضاً نحو باقي الأخبار و لم يذكر فيها شرط و استثناء على أن قوله: (ينبغي في يدك بعد مقاسمته لك ظاهراً في إخراج المؤن لأن الباقي في اليد بعد المقاسمة هو ما بعد المؤن لما هو المعتاد من إخراج المؤن قبل حصة السلطان كما هو المعتاد اليوم و أما فيما دل على كثرة الفريضة مع قلة المؤنة و قلتها مع كثرة المؤنة فلأنه أولًا قد يعارض بان المؤنة لو كانت على رب المال لما توجه لنصف العشر فيما كثرت فيه المئونة و الجواب بخروج هذه المئونة بالنص معارض بالمثل و ثانياً لعل العشر و نصفه من جهة التعب لا من جهة المؤنة و ثالثاً أن العشر و نصفه لا ينطبقان على المؤنة كي يفهم منها العلية فالأولى أن يقال أن هذه النصوص لا شهادة لها على أحد القولين لكونها متفقاً على مضمونها من الطرفين مخصصاً بها عموم أدلة الطرفين و على كل تقدير فالقول باستثناء المؤن هو الأقوى للشهرة و لمخالفة العامة و لأن المفهوم من أخبار الزكاة ملاحظة المالك بالتجفيف عليه كإسقاطه عن المعلوفة و عن العاملة و أشباههما الزكاة و لما جاء من عدم احتساب المؤن في الخمس عوض و كنز و معدن و الخمس زكاة في المعنى و لأن لفظ الشركة و الاشتراك يقضي به و لأن إخراج المؤن من رب المال مع دفع الزكاة يؤدي إلى الضرر و الخسارة غالباً و لا ضرر و لا ضرار.


  فروع:


  أحدها: على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها


  فيزكي ما بقي بعدها إن بلغ نصاباً و إن لم يبلغ فلا زكاة عليه أو يعتبر النصاب قبلها و الفريضة بعدها فيزكي الباقي بعدها قل أو كثر أو إن كانت مؤناً لما قبل الوجوب كالسقي و الحرث و الحفر اعتبر النصاب بعدها و إلا بأن كانت مؤناً بعد تعلق الوجوب اعتبر النصاب قبلها و الفريضة بعدها و من أظهرها الأول وفاقاً لفتوى المشهور و لظاهر الإجماع المنقول عن الغنية و لظاهر الإجماعات المحكية على إخراج الخراج و حصة السلطان و احتساب النصاب بعدها و لظاهر الفقه الرضوي و أحوطها الثاني لأن فيه جمعاً بين أخبار الزكاة
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  في قدر النصاب و بين ما دل على استثناء المؤنة اقتصاراً فيما دل على استثنائها على مورد اليقين و أقربها لقواعد الشركة الثالث و الاحتياط فيه أشد.


  ثانيها: الخراج من المؤن قطعاً


  و الظاهر أنه ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو عروض خارج عن حاصلها و لو كان حصة من حاصلها سمي مقاسمة و لا تسقط الزكاة بأخذ الخراج في الأرض الخراجية كما دلت عليه أخبار متكثرة لاطّراحها من جهة شذوذها و عدم العامل بها ممن يعتد به و فتوى المشهور بل الإجماع على خلافها و مع ذلك فهي موافقة لفتوى العامة مخالفة للأصحاب فلتحمل على التقية أو تطرح أو يحمل الخراج فيها على ما أخذ بعنوان الزكاة قهراً كما يصنعونه ولاة الجور و لكنه لا يخلو من إشكال أيضاً لأن إجزاء ما يأخذونه بعنوان الزكاة عن الزكاة المفروضة أيضاً لا نقول به لما ورد فيمن يأخذ الصدقة قهراً في صحيحة الشحام (إنما هو قوم غصبوكم و إنما الصدقة لأهلها) و للاحتياط و لعمومات الأدلة و ما ورد في الأخبار من الإجزاء شاذ غير معمول عليه ممن يعتد به و منقول الإجماع على خلافه.


  ثالثها: الخراج و المقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف


  و منهم على وجه الظلم و الزيادة لأعلى نحو المعتاد و كنا ما يصادفون به من غير الخراج لحفظ الزرع يقوى القول باحتسابه من المؤن و خروجه قبل النصاب و كذا ما يؤخذ على وجه الزكاة ظلماً و عدواناً و الأحوط في جميع هذه الأقسام عدم استثنائها.


  رابعها: المراد بالمؤن مما يبني على دوامه


  كالقنوات الكبار و حفر الأنهار و بناء الجدران و نصب المساند و بناء القلاع للحفظ مقدار أجرة الانتفاع بها في تلك السنة أو مقدار ما يخص السنة إذا عرف مقدارها دوامها من السنين الآتية لو كانت هذه لزكوي و غيره وزع على نسبة كل منهما و أما ما لا يبنى على دوامه مما يتكرر كل سنة و إن كان قبل عامه فالمراد به إخراج نفسه كأجرة الفلاح و السقي و الحرث و الحفظ و أجرة الأرض و إن كانت غصباً و لم ينو إعطاء مالكها أجرتها و مئونة الأجير و أجرة النجارين
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  و الحداد و الحلاقين و ما يأكله الضيوف لمصلحة الزرع و ما نقص من الآلات و العوامل حتى ثبات المالك و نحوها و لو كان سبب النقص مشترك بين الزكوي و غيره وزع عليهما و غير البذر إذا لم يكن مشتريه و لو اشتراه تخير بين استثناء عينه و قيمته يوم التلف و لو عمل معه متبرع أو عمل بنفسه فلا يحتسب قيمة عملهما من المؤنة و لو وزع مع الزكاة غيره وزع عليهما بالنسبة و لو زاد في الحرث لزرع غير الزكوي لم يحتسب و لو قصد في الحرث غير الزرع فزرع زكرياً احتسب من المؤن على الأظهر و لا اعتبار بالقصد و لو اشترى زرعاً احتسب ثمنه و ما يغرمه بعد ذلك عليه و لو اشترى نخلًا لم يحتسب ثمنه من المؤن و عمل المالك و أجرة ثيابه لا تحتسب هو من غير المؤنة و عمل أجرة ثيابه و ما بقي من الآلات من حديد أو خشب أو غير ذلك يسقط من المؤنة بحسابها.


  خامسها: يجب فيما يستقي من دون آلة و إن توقف على عمل كحفر السواقي و الأنهار العشر


  سواء سمي سيحاً أو عذياً بماء المطر أو بعلًا كأن تشرب عروقه من الأرض و نصف العشر فيما يسقى بالآلة كالدوالي و هو الدولاب تديره البقر و النواضح و السواني جمع سانية و هي الناقة و الناعورة و كل آلة كذلك من رشا و غرب و للإجماع بقسميه و الأخبار المستفيضة المتكثرة ففي الصحيح و ما كان منه يسقى بالرشا و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو ما كان بعلًا ففيه العشر تامّاً إلى غير ذلك من الأخبار و يلحق به ما لو سقي زرع بالآلة فجرى لغيره من دونها أو دب في الأرض حتى سقي عروق آخر و إن اجتمعا كان الحكم للأكثر و الأغلب و مع التساوي يؤخذ من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر و لا كلام في ذلك فالجملة للإجماعات المحكية المستفيضة و للخبر المعتبر و فيه قلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمّ نزيد الماء فتسقى سيحاً قال: (إن ذلك ليكون عندكم كذلك) قلت: نعم قال: (النصف و النصف نصف نصف العشر و نصف بالعشر) فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحاً قلت: في و أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك ستة أشهر أو سبعة أشهر قال: (نصف العشر إنما الكلام في أن الاعتبار بالأكثرية عدداً كما ادعى أنه ظاهر الأكثر و لأن المؤنة إنما تكثر بسببه و لعل المؤنة في
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  الحكم في اختلاف الواجب و لظاهر الرواية المتقدمة من جهة أن الزمان الأكثر يحتاج إلى عدد أكثر و لأن الظاهر من لفظ الأكثرية في نصوص الفقهاء هي الكم المنفصل لا كثرة الزمان و لا كثرة النفع أو الأكثرية نفعاً لدوران الحكم مدار النفع فقد تساوي السقية الواحدة بالسيح عشر اسقيات بالنواضح و يساوي السقي في يوم و ليلة لسقي شهراً بالنواضح لشدة غمزه و تأثيره و عذوبته و جعله بعضهم مدلولًا للخبر المتقدم من حيث أن الإمام لم يستفصل في السؤال الأول عن الأغلبية و المساواة حتى أجاب بثلاثة أرباع العشر لظهور المساوي من كلام السائل السقية و السقيتين عن قدر زمانهما و بعد أن حققه ثلاثين أو أربعين ليلة أجابه بنصف العشر فيفهم منه الاعتبار بالنفع لا بالعدد و لا بالزمان لأن قلة زمان السيح مفهوم من قوله: (تسقي) الدالة على الاستمرار و من قوله: (السقية و السقيتين) فلا فائدة بالاستصحاب حينئذ و لأن المفهوم من الأخبار كقوله (عليه السلام): (فيما سقيت السماء العشر و فيما سقي بالنواضح ففيه نصف العشر و ما سقي بهما قيمة ثلاثة أرباع العشر) هو السقي المعتد به الذي يحصل به النماء دون مجرد إيصال الماء إلى الزرع و لو كان غير ناضح له أو كان نافعاً نفعاً لا يعتد به أو مضراً للزرع فإذا دار الأمر مدار النفع في صدق السقي كان المعتبر في الأغلبية أيضاً هو الانتفاع به وجوه ثلاثة أقواها الأول فيما إذا حصل منه نفع يعتد به أو حصل ضرر أو لم يحصل شيء فإنه حينئذ يلحظ النفع و قد يقال أنه عند إلغاء الأكثرية لعدم حصول النفع يجب الرجوع إلى الزمان إذا لم يلغ لعدم حصول النفع فيه فيقدم على النفع في الأغلبية و إلا فليلاحظ النفع حينئذ و حيتئذ فيقدم اعتبار كثرة العدد على اعتبار كثرة الزمان إذا تساويا بالنفع أو إذا زاد نفع الزمان و على اعتبار النفع أو اعتبار كثرة الزمان على اعتبار النفع لا على اعتبار كثرة العدد و منه يعرف الكلام في المساواة فهل المراد المساواة في العدد أو الزمان أو النفع و حكم اتحاد زمان السقي إذا سقي شهراً واحداً سيحاً و بالآلة حكم التعاقب بالقلة و الكثرة و المساواة ثمّ أن المساواة في العدد و الزمان ظاهرة و أما في النفع فإن أمكن العلم به فلا إشكال و إلا فالأحوط العشر و الأقوى ثلاثة
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  أرباع لأصالة عدم زيادة كل منهما على الآخر و يحتمل نصف العشر لأصالة البراءة و كذا الكلام مع الشك في عدد الزمان.


  سادسها: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بينهما أم نمت دفعة أو تدريجاً


  كان بين ثمر زرع و زرع آخر و بستان و بستان أخرى زمان يعتد به أم لا و هل يضم سابق ما يطلع في الحول أم لا الأقوى الأول لإطلاق الأخبار و للشهرة المنقولة و الاحتياط و قد يقال بالثاني للأصل و لأن ذلك بمنزلة ثمرة حولين و لو كان الزرع مشتركاً و اختلف الشركاء في كيفية السقي فمنهم بالآلة و منهم بدونها كان كحكم الزرع الواحد و قد يحتمل توزيع الفريضة على نسبة السقي فالعشر على من سقي سيحاً و نصفه على ما سقي بالآلة تنزيلًا له منزلة الزرع المتعدد.


  سابعها: يؤخذ الفرض من الجيد جيداً و من الرديء رديئاً و منهما معاً على النسبة


  و هل يجوز دفع الجيد عن الرديء أو عن المخلوط بالقيمة أم لا يجوز وجهان أحوطهما العدم و لا يسقط العشر في الأرض الخراجية للأصل و العموم خلافاً لمن أسقطه فيها لورود بعض الأخبار بذلك و هي شاذة لا عامل لهما ممن يعتد به سوى الشيخ (رحمه الله) في مقام الجمع فلتطرح أو تحمل على التقية.


  ثامنها: لا يضم الشعير إلى الحنطة و لا العكس


  لانفراد ماهية كل منهما عن الآخر و أما العلس و السلت فقيل هما من حنطة لنص أهل اللغة على كون الأول حنطة و لاتفاق الثاني مع الحنطة في الطبع و نقل بعض أهل اللغة ذلك و قيل الأول حنطة و الثاني شعير لنص أهل اللغة على ذلك و لاتفاقهما في الصورة و الأقوى أنهما معاً ليسا منهما تقديماً للعرف على اللغة و حملًا لكلام أهل اللغة على التجوز أو المعنى القديم أو على أخفى فردي المشترك اللفظي أو تقديماً لظهور الإطلاق على نادره لأن الفور الظاهر في العرف من الحنطة و الشعير هو غير هذين الفردين على أن في الأخبار ما يدل على المغايرة أو استحباب الزكاة و كذا في فتوى مهور الأصحاب.
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  تاسعها: يجزي أخذ العنب عن العنب و الرطب عن الرطب


  و لا يجزيان عن التمر و الزبيب إلا بالقيمة و لا يلزم الربا لأن دفع القيمة في الزكاة ليس من باب المعاوضة حتى لو دفع قدر الوصف بلغ الفريضة و لو أخذ الفقير الرطب و العنب فنقص عند الجفاف عن التمر و الزبيب رجع بالناقص و للمالك أن يرده و يعطيه تمراً أو زبيباً إذا لم يكن دفع بالقيمة و لا يجب في الرطب و العنب حتى يبلغا نصاباً عند جفافهما و صيرورتهما تمراً أو زبيباً.


  عاشرها: الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز في الجملة في الكرم و البسر و الرطب


  للإجماع بقسميه و لقوله (عليه السلام) في العنب: (إذا أخرصه أخرج زكاته) و لما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم و لأن الحاجة ماسة إلى التصرف من الملاك في النخل و الكرم لاحتياجهم إلى الأكل منهما و إعطاء الطالب و البذل للضيف و الصلة للرحم و غير ذلك فلو لم بشرع لزم الضرر أو العسر و الحرج و الكل منفي في الشريعة و في جوازه في الزرع وجهان الجواز لمسيس الحاجة أيضاً و لتنقيح المناط و لفتوى المشهور و لشمول ظاهر رواية سعد لقوله بعد سؤاله عن الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة قال: (إذا صرم و خرص) و المنع لعدم صلوح ما تقدم لإثبات ما هو مخالف للأصل و ما هو عمل بالظن و التخمين و الحدس و الكل منهي عنه و منع الحاجة للفريد و شبهه و الأقوى الأول و الأحوط الثاني و يكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أميناً عارفاً لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً للنخل حتى تطيب و الأحوط الثنية لشبهة أنها شهادة فيعتبر فيها التعدد و هل يكفي من المالك الظاهر ذلك إذا عرف من نفسه الأمانة و عدم غلبة حب المال عليه دفعاً للضرورة و إرفاقاً بالمالك و لأنه له ولاية على النصاب في الإخراج و البيع و الدفع و التبديل و التعبير فله ولاية في خرصه بعد انفتاح باب الخرص و الأحوط عدم تولي المالك لذلك فإن كان و لا بد له من ذلك فليؤكل غيره و ليحتط في القدر مهما أمكن وصفه الخرص أن يقدر الخارص
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  الثمرة إذا كانت تمراً أو زبيباً فإذا بلغت الأوساق فما زاد وجبت الزكاة فيقدر مقدار الفريضة عليهم فيقبلونه منه على ذلك العدو و هو شبيه المعاوضة و لكنه مع وحدة العوض و المعوض و يجزيهم بين ترك ذلك أمانة في أيديهم فلا يجوز التصرف بالمال حينئذ لمكان الشركة فإذا جاء وقت الصرام و الجذاذ إذا لم يأخذ إلا قدر ما خرص و الأحوط الأولى للمالك بذل الزيادة هاهنا و بين تضمينه لهم بذلك القدر فحمل تصرف المالك حينئذ و أكله و إعطاؤه فإذا جاء الوقت لم يأخذ منهم إلا قدر ما خرص عليهم و الآخر دفع الزائد من المالك أيضاً و له أن يضمن حصة المالك فلم يكن للمالك إلا قدر ما ضمنه و لا يجوز للمالك أيضاً التصرف بوجه من الوجوه و لو تلفت الثمرة من دون تفريط لم يضمنها المالك لو أبقاها في يده أمانة دون ما إذا ضمنها للمالك فلا يخلو من إشكال و لو ادعى المالك غلط الخارص قبل قوله و إن كان محتملًا و أعيد الخرص إن بقي وقته و إلا فلا يسمع إلا بالبينة و لو نقص الخرص احتمل عدم الوجوب تكميل المالك النقص لأن المتيقن من فائدته تحليل التصرف و إباحة الزائد لا ضمان النقص إلا إذا باع و صالح فيقبل المالك الحصة بعقد معاوضة كانت له الزيادة و عليه النقصان و يحتمل ضمان النقص لإقدامه على ذلك و لا يجب على الخارص الاستقصاء لقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (إذا خرصتم فجففوا) و لفوات كثير على المالك من المخروص مما يقع إلى الأرض تأكله المارة و الحيوانات و السراقين و لو احتاج المالك إلى تجفيف الثمرة لمصلحة التمر و الزبيب جاز و ضمانه عليه على الأظهر لجواز تصرف المالك بملكه و ملك الفقراء إذا عادت لهم بذلك مصلحة و لو خاف من الضرر على أصوله من نخل و شبهه جاز قطع الثمرة قبل الخرص و بعده لتقديم حق المالك على حق الفقراء و كان ذلك من قبيل المؤن و لا ضمان عليه على الاظهر و يجوز للساعي بيع حصة الفقراء و القسمة مع المالك و يجوز للمالك تقويم نصيب على نفسه بعد خرصه من دون مراجعة الساعي مطلقاً فيكون ضماناً لحقهم مطلقاً و لو تلف من دون تفريط أو نقص خرصه لم يضمن على الأظهر و يحتمل الضمان فيهما معاً لأنها معاملة تشبه
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  المعاوضة و يحتمل الضمان عند نقص الخرص من دون التلف و لو خرج اعتبر فاحش في الخرص تخير المغبون من المالك و الساعي.


  بحث: من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة


  أُخرجت الزكاة و قدمت على الديون لتعلقها بالعين و من مات و عليه دين مستغرق قبل ظهور الثمرة و ظهرت بعد ذلك فإن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث وجبت عليه الزكاة و تعلق الدين بما عداها و كانت بمنزلة تلف بعض التركة من دون تفريط من الوارث و نسب الحكم به في المدارك إلى قطع الأصحاب و هو لا يخلو من إشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى و إن قلنا ببقائها على حكم مال الميت لم تجب فيها الزكاة و أخذ الديان جميع التركة لعدم إمكان توجه التكليف إلى الوارث و من مات و عليه دين مستغرق بعد الظهور و قبل الحد الموجب لتعلق التكليف بها و إن قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت فلا زكاة أيضاً و إن قلنا بانتقالها إلى الوارث احتمل ثبوت الزكاة عليه و تعلق الدين بما عدا الفريضة و عدم غرامة الديان بما دفع و احتمل عدمه لأن التركة بمنزلة الوثيقة بيد الديان فلا تنفد بها خطابات الزكاة و احتمل الفرق بين ما إذا تمكن من التصرف و لو من أداء الدين من غير التركة فتجب الزكاة عليه و لا غرامة عليه و بين ما إذا لم يتمكن فلا شيء عليه لعدم تمكنه من التصرف و يحتمل وجوب الزكاة عليه عند التمكن و الغرامة تكون عليه للديان و أقوى الاحتمالات التفصيل الأخير و عدم ثبوت الغرامة على الوارث و أما غير المستغرق فالمقابل للدين يجري فيه ما قدمناه و غير المقابل لو بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة على القاعدة.


  القول في مستحق الزكاة:


  و المستحقون ثمانية أصناف بجعل الفقراء و المساكين صنفين أو سبعة بجعلهما صنفاً واحداً و يدل على استحقاق الأصناف الثمانية للزكاة الإجماع بقسميه و الأخبار المتضافرة و الآية الشريفة و هي قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ] سورة التوبة آية (60) إلى آخر الآية:
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  الصنف الأول: الفقراء و المساكين


  و فيه مسائل:


  الأولى: الفقراء و المساكين ليسا مترادفين مطلقاً


  لنص أهل اللغة و الفقهاء و الأخبار بل هما كالظرف و الجار و المجرور إن اجتمعا افترقا و أريد من كل واحد منهما معنى غير معنى الآخر و إن افترقا اجتمعا و أريد كل منهما من كل منهما ما يشمل الآخر و الحكم بذلك مشهور عند الأصحاب و نقل عليه عدم الخلاف بل الاتفاق و إرادة المعنى الشامل لكل منهما عند الانفراد و يحتمل لبيان اتحاد المعلق على أحدهما مع الآخر في لسان الشارع و إن تغاير مصداقهما و يحتمل لإرادة بيان اتحاد موضوعهما لغة عند الافتراق و افتراقهما عند الاجتماع فيكون كل منهما موضوعاً لمعنى خاص في حال الانفراد و موضوعاً لمعنى آخر يغايره عند الاجتماع و محتمل لإرادة استعمال كل منهما في المعنى الآخر الشامل على وجه التجوز في حال الانفراد و قرينة التجوز الشهرة و الاتفاق فيكون مجازاً مشهوراً و محتمل لإرادة أنه الشهرة و الاتفاق فيكون مجازاً مشهوراً و محتمل لإرادة أنه عند الانفراد صار حقيقة شرعية في المعنى الشامل و عند الاجتماع بقي على معناه اللغوي و محتمل لإرادة الاشتراك اللفظي فيهما بين المعنى الشامل و المعنى الخاص و الإجماع و الافتراق فريضتان على تعين كل من المعنيين أو ظاهر إن في كل من المعنيين المختلفين و أظهر الوجوه الأول لافتراق معناهما لغة و عرفاً عند الاجتماع و الافتراق و إن اشتركا في الحكم في لسان الشارع بل في العرف و تظهر الثمرة في النذر و الوقف و الوصية إذا لم يعلم القصد من الناذر و ما بعده و على الافتراق فهل المسكين أسوأ حالًا أو الفقير و الأظهر الأول و إن المسكين هو الذي يسأل و الفقير هو الذي لا يسأل كما نقل عن ابن عباس للصحيح (الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه ما الذي يسأل) و في آخر الفقير الذي يسأل الناس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم و في كلام أهل اللغة ما يدل أيضاً على أن المسكين من كان ذليلًا فقيراً و غيره و قد يساعده العرف أيضاً و في بعضها ما يدل على أن المسكين لا شيء له و الفقير من له بلغة من العيش و قيل أن الفقير أسوأ حالًا من المسكين و المسكين من لا


  77


  يجد غنياً فيغنيه و لا يجد شيئاً و لا يفطن فيتصدق عليه لورود ذلك في رواية عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و قيل أن المسكين هو الصحيح المحتاج و الفقير هو الزمن المحتاج و قيل أن الفقير الذي لا شيء له و المسكين من له بلغة من العيش و الظاهر أن منشأ الاختلاف كثرة الصدق على هذه المعاني في العرف و اللغة و الأقوى أنه حقيقة فيما قدمنا مجازاً في غيره.


  الثانية: الفقر و المسكنة المبيحان لأخذ الزكاة و يجمعهما عدم الفساد


  و هو عرفاً و شرعاً أو شرعاً فقط من لا يملك مئونة السنة سنة هلالية إن لم ينكسر شهر منها و أجد عشر شهراً هلالياً مع شهر عددي ملفق له و لعياله على التفصيل الآتي لفتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه و للإجماع المنقول و لصدق الفقير عليه عرفاً و للخبرين في أحدهما تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و المراد بالقوت المؤنة إذ لا قائل و إن المدار عليه فقط و في الآخر عن السائل و عنده قوت يوم أ يحل له أن يسأل و أن أعطي شيئاً قبل إن يسأله أ يحل له أن يقبله قال: (يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة لأنهما إنما هو سنة إلى سنة) و للصحيح إلى أبي بصير في صاحب السبعمائة و فيه (و لا يأخذ إلا أن يكون عقد على السبعمائة بعدها في أقل من سنة) و للأخبار الدالة على أن من له كفاية لا يأخذ الزكاة و من لم تكن له كفاية أخذها و ظاهرها المراد بالكفاية على كفاية السنة كما هو المفهوم من إطلاق هذا المركب عرفاً لأن الكفاية على الدوام لا يعرفها إلا العلام و لا تناط بها الأحكام و لم يفت بها إلا الإعلام سوى الشيخ (رحمه الله) و تنزل عبارته على فتوى المشهور من إرادة السنة من لفظ الدوام أو على إرادة الدوام العرفي في الغالب كأهل التجارات العظام و الحرف العالية و أهل البساتين و العقارات الكبار فإن الغالب بقاؤها و وفاء نمائها بأهلها إلى أن يموتوا و الحال و إلى أولاد الأولاد و الغالب بقاء الصنعة و الحرفة دائماً بدوام عمره و هذا لتنزيل جيد لو لا إعراض الأصحاب عن الأخذ به مع كثرة ما يشعر به من ظاهر الروايات و لزوم قلة المعنى و كثرة الفقير المعلوم خلافها من السريقة و الطريقة و لزوم إعطاء الزكاة لغير أولي
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  الحاجة عرفاً لأن المالك لمئونة السنة ليس من أهلها عرفاً و لزوم إعطاء الزكاة لغير الفقير عرفاً و الحكم المعلق على ذلك كتاباً و سنة و متى بطل هذا التنزيل لزم رد هذه الأخبار للقول المشهور و بطل ما بنى عليه بعض المتأخرين من العمل بظاهرها و اتباع ظاهر فتوى الشيخ كما بطل قول من قال أن الغني هو من ملك نصاباً زكوياً استناداً للنبوي عليهم (إن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد لفقرائهم) فعلم إن من يؤخذ منه الصدقة غني و لا من يملك نصاباً وجب عليه دفعها فكيف يحل له أخذها فيلزم التنافي و في الخبر ضعف سنداً و دلالة لظهور مورده مورد الغالب في التعليل مع المنافاة شرعاً و عقلًا و عرفاً و ما ورد في خبر زرارة (لا يحل لمن عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها) لا عامل عليه و لا قائل به و كأنه محمول على من حالت عنده الأربعون لزيادتها عليه لأنه مالك لقوت سنته.


  الثالثة: من كانت عنده غلة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها و لم يكفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة


  جاز له أخذ الزكاة أما لكونه فقيراً عرفاً أو لكونه فقيراً شرعاً أو لكونه بحكم الفقير للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك المعتضدة بفتوى الأخيار ففي الصحيح عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال فهو يتحرف و لا يصيب نفقته فيها أ يكسب فيأكلها أو يأخذ الزكاة قال: (بل ينظر إلى فضلها يقوت بها نفسه و من وسعه ذلك و من عياله و يأخذ البقية من الزكاة أو ينصرف بهذه و لا ينفقها) و في آخر فيمن له ثلاثمائة درهم في بضاعة فإن أقبل عليها أكلها عياله قال: (فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو و من تبعه ذلك و ليأخذ لمن يسعه من عياله) و في آخر عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم قال: (نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد أحلت له الزكاة فإن كان غلتها تكفيهم فلا) و في آخر (قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماً) قلت: و كيف هذا قال: (إن كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرون
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  قد قسمها بينهم لم تكفيهم فليعفف نفسه و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محرف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه).


  الرابعة: ذو الصنعة و الحرفة إذا كانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته على الاستمرار أو في سنة


  كان غنياً عرفاً أو شرعاً أو بحكم الغني للإجماع المنقول و فتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه و لقوله (عليه السلام): (لاحظ فيها لغني و لا ذي قوة مكتسب) و لقول أبي جعفر (عليه السلام): (الصدقة لا تحل لمحترف و لذي مرة سوى قوى فتنزهوا عنها) خلافاً للشيخ (رحمه الله) جاز الدافع للمكتسب مطلقاً و لو في كسبه بمئونته سنة لعدم ملكه للنصاب و عدم ملكه لمئونة سنة و هو ضعيف و يلحق بصاحب الصنعة و الحرفة القوي القادر على الاكتساب و إخراج مئونته من كسبه على الأظهر لظاهر الرواية و يحتمل جواز أخذه للزكاة لصدق الفقير عليه عرفاً و تنزيل الرواية على أهل الحرف و الصنائع و الأعمال و هو خلاف الظاهر و الاحتياط هذا كان مما يناسب حاله التكسب و كان لا يتضرر به فلو لم يناسب حاله أو تضرر حاله به أو صابه ذل فإنه يجوز له أخذ الزكاة و لو عاوض صاحب الصنعة و الحرفة أو القوي القابل للاكتساب ما يجب عليه من طلب علم في أصول الدين أو فروعه وجوباً عينياً كما إذا لم يمكنه ذلك و وجبا على الكفاية كطالب الاجتهاد مع وجود المجتهدين في عصره و لا يبعد إلحاق اشتغال بالمندوبات من المعلوم من العبادات و الزيارات بالاشتغال بالواجبات فيجوز للمشتغل بذلك أخذ الزكاة و صاحب الاعتبار إذا لم يملك مئونة السنة لم تحرم عليه الزكاة.


  الخامسة: إذا قصر صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته


  و كذا نماء تجارته جاز له أن يأخذ من الزكاة و لا يتعذر عليه بقدر قليلًا كان أو كثيراً للأصل و لعموم الأدلة الدالة على جواز الإعطاء و خصوص ما جاء في جواز الإعطاء كقوله (عليه السلام) في الصحيح: (حتى تغنيه) و في الموثق (إذا أعطيت فأغنه) و قوله (عليه السلام):
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  (خير الصدقة ما أنبت غنىً) و قيل لا يجوز إعطاؤها و يأخذ البقية من الزكاة فإن مفهومها يدل على المنع من عداها و بتنقيح المناط و بعدم القول بالفصل بين من قصر نماء غلته و بين من نقص كسبه يتم المطلوب و لأن الأخبار الأول يفهم منها التحديد في الإعطاء إلى أن يحصل الغنى و المفروض أن الغنى يحصل بالأقل و إن دفع مع الأكثر دفعة لا تدريجاً فيكون دفع الزائد مع ما يحصل به الغنى مشكل.


  السادسة: دار السكنى على معتاده و على ما يناسب حاله و الخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد و الانفراد


  و ينافيان صدق الفقر و لأن يمنعان من أخذ الزكاة للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و قوله (عليه السلام) في الصحيح عمن له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة قال: (نعم إن الدار و الخادم ليسا مالًا) و في آخر جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال أله أن يأخذ من الزكاة فقال: (نعم) و قال له هذه العروض فقال: (يا أبا محمد تأمرني أن آمره أن يبيع داره و هي عزه و سقط رأسه أو يبيع جاريته و هي تقيه الحر و البرد و تصون وجهه و وجه عياله أو آمره ببيع غلامه أو جمله و هو يعيشه و قوته بل يأخذ الزكاة و هي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله) و يلحق بهما فرس الركوب لما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته أ يعطاها من له الدابة قال: (نعم) و المفهوم من قوله (عليه السلام): (إن الدار و الخادم ليس بمال) و من قوله (عليه السلام) في الخبر المتقدم لمكان ذكره من التعليل إن الأمر يدور مدار الخاصة فيستثنى ما مست إليه الحاجة من ثياب تجمل و كتب علمية إذا كان من أهلها و ظروف البيت و آلات الحرب إذا كان و ما يضعه للضيوف إذا كان من أهلها أو للتوسعة أهله و عياله إذا كان من أهل التوسعة أو لأتباعه و من يلحق به إذا كان من أهل المعروفية و التردد و مهر التزويج يجب بحسب احتياجه لما فوق الواحدة و ما يكون ملياً معتاداً لا تنفك النساء منه و ما يصرفه في مندوباته المأثورة من زيارات
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  و بعض الصدقات و ما يصانع به الظلمة إذا كان خائفاً على نفسه و ما يفي به ديونه الحالة و المؤجلة و غير ذلك مما يناسب حاله شرفاً وضعه و زماناً و مكاناً و لو لم توجب أعيانها استثني له أثمانها على نحو ما مر.


  السابعة: يصدق قول مدعي الفقر بلا بينة و لا يمين


  عدل أو غير عدل إذا جهل حاله و لو لم يعلم الغنى منه سابقاً قوي كان أو ضعيفاً على ظاهر الغنى أو على ظاهر الفقر لفتوى المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً محصلًا و للإجماع المنقول على تصديق قوله مطلقاً و لأن تكليفه بالبينة يستلزم العسر و الحرج و المشقة و لأن قوله موافقاً للاصل فلا تطلب عليه البينة و تكليفه باليمين خلاف المعهود من السيرة و الطريقة و لخلو الأخبار عن ذكر اليمين في مقام الحاجة و لما ورد من إعطاء السائل من فوق ظهر الفرس و لما ورد من دخول رجل إلى الحسنين (عليه السلام) فصدقاه بعد أن قالا له: (إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مقلع أو فقر مدفع فهل شيء من هذا) فقال: نعم فأعطياه و كذا لو علم الغنى منه سابقاً فإن الأظهر أيضاً بسماع قوله لشمول الأدلة المتقدمة له سوى الأصل من غير معارض سوى استصحاب الحال السابق و هو مقطوع بما ذكرنا و شمول قوله (عليه السلام): (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) و هو و إن كان شاملًا بعموم اللغوي لكنه غير شامل له عرفاً إذ المنساق من لفظ المدعي هو ما وقع في مقام الخصومة و دعوى مال آخر بيد آخر أو شبه ذلك كدعوى الإعسار في مقام التداعي و يزيد أيضاً على الاستدلال بشمول الأدلة السابقة لذلك ما ورد في كثير من أبواب الفقه من تصديق قول من يدعي دعوى لا معارض لها و هي ممكنة في حقه و من أصالة حمل فعل المسلم على الصحة الشامل لقوله عند خلوه من المعارض كما ورد من تصديق النساء على فروجهن مع العلم بتقديم التزويج لها و عدمه و من ادعى براءة ذمته من الحقوق العامة و إن كان بعد شغلها و مع ذلك فالأحوط منه انضمام اليمين إلى قول العدل أيضاً و أحوط منه توقفه على البينة العادلة لتيقن الخروج عن العهدة معها.


  الثامنة: لا يجب إعلام المجتهد أو الساعي بأن المدفوع إليه زكاة


  إلا إذا توقفت
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  منهما البينة على معرفة ذلك أو توقف إيصالها إلى أهلها على ذلك و كذا لا يجب إعلام الفقير بل يكره إذا كان من أهل الحياء و العفاف أو استلزم نقصاً بحقه و ذلة للأصل و صدور الزكاة من أهلها في محلها مع عدم صلاحية علم الفقير بها للشرطية و عدمه و عدم للمانعية و لما ورد عن الباقر (عليه السلام): (أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن) و هي رواية معتبرة السند و موافقة للأصل و العمومات و فتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه فيجب العمل بها و لا يعارضها ما روي في الحسن عن محمد بن مسلم فيمن لا يقبل المال على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض قال: أ فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال: (لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطيها إياه) و هي ضعيفة لقلة العامل بها و إعراض الأصحاب عنها و إجمال متنها و احتمال للكراهة أو إرادة التجنب عن الكذب في الأخبار عن وجه و دفعها على وجه آخر و التجنب من شبهة الغنى في خوف من لم يقبلها أو غير ذلك.


  التاسعة: لو دفع إلى غير أهلها خطأ بزعم أنه أهلها


  كأن دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً أو العدالة فبان فاسقاً أو غير من تجب نفقته فبان أنه واجب النفقة أو غير عبده فبان عبده أو غير هاشمي فبان هاشمياً و لم يكن الدافع هاشمياً فهل تجزي عنه مطلقاً أو لا تجزي مطلقاً أو تجزي إذا لم يقصر بالفحص و دفع بطريق شرعي من بينه و شبهها أو لا تجزي إذا لم يدفع المالك بذلك الطريق وجوه أقواها التفصيل بين الدفع بطريق شرعي و اجتهاد فيجزي عنه و بين ما لم يكن كذلك كأن أخذها بظاهر الحال أو لم يكن متفطناً فلا يجزي و تحقيق المسألة إن الدافع أما أن يعلم أنها زكاة ابتداء أو يعلمها المدفوع إليه من خارج أنها كذلك أو لا يعلم المدفوع إليه بل أخذها على ظاهر الهبة و الصدقة و على كلا التقديرين فأما أن تكون العين باقية أو تالفة و على التقديرين فأما أن يمكن استرجاعها عيناً أو مثلًا أو قيمة أو لا يمكن فإن علم المدفوع إليه بأنها زكاة جاز للدافع استرجاعها إذا أمكنه الإرجاع و وجب على المدفوع إليه إرجاعها لأنه غاصب عادي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و لا تجزي عن
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  الدافع إذا أبقاها له فإن كانت العين باقية أرجعها بنفسها و إلا فمثلها أو قيمتها فإن لم يمكن إرجاعها لمانع من الموانع أعاد الزكاة إن لم يجتهد حين الدفع للأصل و لضمانه مال الغير عند استيلاء يده عليه و للمفروض أنه قد استولى على مال الفقراء فيضمه لهم و جواز دفعه على ظاهر الحال لا يرفع الضمان و للمرسل في رجل يعطي زكاة ماله رجلًا و هو يرى انه معسر فيراه موسرا قال لا يجزي عنه و هو معتبر لان في طريقه ابن عمير و هو ممن يصح منه ما يصح عنه خلافاً لمن اجتزأ بدفعه لاقتضاء الأمر الإجزاء و هو ضعيف جداً نعم لو دفع للمجتهد بالولاية عن الفقراء لا بالوكالة عنهم فدفعها المجتهد على ظاهر الحال برئت ذمة المالك لإيصالها إلى محلها و لم يضمن المجتهد لأنه فعل مأمور به و لا يترتب على فعل ما أمر به ضمان للزوم العسر و الحرج و احتمال ضمانه من بيت المال ضعيف جداً و إن اجتهد حين الدفع فحصل له الظن الاجتهادي من القرائن و الأمارات و إخبار المخبرين بتحقيق الشرط و حصوله له أخيراً له الدفع و إن ظهر على خلاف ما اجتهد لأنه أدى جهده و تكليفه و لم يبق عليه شيء في طريق الوصول سيما منع الانحصار فتضمينه يؤدي إلى العسر و الحرج و الضرر غالباً و يدل على عدم الضمان قوله (عليه السلام) في عبيد بن زرارة قال: قلت: له رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال: (نعم) قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلًا فلم يؤديها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال: (يؤديها لأهلها لما مضى) قلت: فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد سوء ما صنع قال: (ليس عليه أن يؤديها مرة أُخرى) و عن الكافي و التهذيب و عن زرارة مثله إلا أنه قال: (و إن اجتهد فقد برأ و إن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا) و ما يورد على الاستدلال بها من أن الاجتهاد و إن أريد به القدر المسوغ للدفع و لو بسؤال الفقير فلا بأس به و لكنه راجع للقول بإجراء مطلقاً و إن أريد به الاجتهاد الحقيقي الحاصل من كثرة السؤال و تتبع الإمارات فلا معنى له لعدم وجوبه بهذا المعنى اتفاقاً و من أن موردها الدفع إلى المخالفين فلا تكون شاهداً على جميع ما ذكرناه ضعيف لأن الاجتهاد لا يراد به غير معناه و جواز الدفع من دونه لا
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  ينافي الضمان من دونه فيجوز الدفع من دون اجتهاد و لا يرتفع عنه الضمان إلا بالاجتهاد و ورودها في أهل الخلاف لا ينافي الاستدلال بها على الإجزاء عند فقد جميع الشرائط بعد الاجتهاد و لتنقيح المناط و تسوية الفقهاء بين الجميع في الحكم بعد الاجتهاد كما يظهر نعم لا يبعد استثناء ما لو ظهر عبد المالك بعد أن اجتهد في معرفة أنه غيره لرجوع المال إلى مالكه و لكن الفرق بين إرجاع المال إلى خزانة مولاه فيجب على المولى الإعادة و بين إتلافه فلا يضمن المولى صح هو الأقوى هذا كله إن علم المدفوع إليه أنها زكاة فإن لم يعلم حتى تلفت منه فلا يضمن عليه و لا يجوز للمالك تغريمه المثل أو القيمة سواء صدقه المدفوع إليه أو لم يصدقه بعد أن كان غير عالم بأنها زكاة حتى تلفت و لم يكن أعلمه إلا إذا كانت معلومة متشخصة للزكاتية فيقوى حينئذ بجواز تغريم الولي الفقراء له لأنه مالهم نعم هو يرجع على من غره و إن تجدد له العلم و العين باقية فإن صدق الدافع وجب عليه إرجاعها لبقائها على ملك مالكها لأن ما نوى لم يقع و ما وقع لم ينو و إن لم يصدقه لم يجب عليه الدفع له و كان له أن يأخذ بظاهر الحال من أنها هبة أو صدقة و على مدعي كونها زكاة الإثبات و لا يجب تصديقه هنا لأنه أبصر بنيته لوجود المعارض من المدفوع إليه باعتبار قبضه على ظاهر الحال نعم يجوز للدافع مع بقاء العين استرجاعها بسرقة أو غيلة و شبهها لعلمه بعدم انتقال ماله عنه فيجوز استرداده حينئذ.


  الصنف الثاني: العاملون عليها


  و هم الجباة لها و السعاة لحفظها أو جمعها و أخذها لإيصالها لأهلها و هم لهم سهم منها إجماعاً محصلًا و منقولًا و كتاباً و سنة لقوله في الصحيح و لا يعطى الهاشمي من سهم العاملين من غير خلاف أجده لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يسألوه أن يشغلهم على صدقات المواشي و قالوا: لنا يكون هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لكم) و لا يشترط في
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  العامل الفقر لأن استحقاقه من حيث العمل و يستوي فيه الحر و العبد بإذن المالك و يعطى بحسب ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء كما هو لفظ صحيح الحلبي و لو كان الهاشمي عامل لزكاة بني هاشم جاز له أخذ سهم العاملين و لو تعدد العاملون قسم الإمام السهم على قدر العمل و في تقسيمه على قدر الرءوس وجه قوي و يقوى القول باشتراط العدالة فيهم لمكان تأمينهم و لو استأجر الإمام شخصاً على العمل أو صالحه عليه من الزكاة أو من بيت المال لم يكن من صنف العاملين و يظهر من بعض الأساطين إجراء حكم الصنف عليه من الشرائط و الأحكام و هو أحوط و لا يشترط فيه أيضاً أن يكون هاشمياً أو غير ذلك و للعامل عزل نفسه بالأثناء إذا لم يعد على المال ضرر بخلاف الأجير و يستحق العامل سهماً بمسمى العمل عرفاً و إن انفسخ لجنون أو لعارض أو عزل نفسه لما يراه الإمام من السهم بخلاف الأجير فإنه يستحقه بنسبة ما عمل و لو فسق العامل بعد عمله أخذ سهماً على الأقوى و في الأثناء على إشكال و للعامل نصب عاملين تحت يده و إجراؤه و يدفع إليه بحسب ذلك إن لم يكن عمله مقصوراً فإن كان مقصوراً أو مشروطاً عليه لم يجز التجاوز و الاستئجار و لو تم العمل فتلفت الزكاة من دون تفريط لم يكن له شيء و المستأجر له أجرته من بيت المال إلا إذا اشترطت عليه من الزكاة و جاز ذلك و الظاهر إن الأجرة تسقط و كذا لو صولح على العمل بعوض منها و يجري هذا السهم في الغيبة بأمر المجتهد و لا يجوز تولي المالك له و لا عدول المؤمنين إلا في مقام الضرورة فلا يبعد جوازه.


  الصنف الثالث: المؤلفة قلوبهم


  و هم على ما في الأخبار قوم وحدوا الله عز و جل و شهدوا أن لا اله إلا الله و ان محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) رسول الله و هم شكاك في بعض ما جاء به محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فأمر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أن يتألفهم بالمال و العطايا كي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به كذا روى زرارة عن الباقر (عليه السلام): (أو قوم وحدوا الله سبحانه و تعالى و خلفوا عبادة من دون الله تعالى و لم تدخل المعرفة قلوبهم
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  إن محمداً رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و كان رسول الله يتألفهم و يعرفهم و يعلمهم) و كذا روي عن الباقر (عليه السلام): (أنهم قوم وحدوا الله تعالى و خرجوا من الشرك و لم تدخل معرفة محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قلوبهم كذا روى موسى بن بكير عن رجل عنه (عليه السلام) إلى غير ذلك و المفهوم منها إن المؤلفة قوم مسلمون شاكون في بعض ما جاء به النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو قوم دخلوا الإسلام و تسموا به و لكنهم بعد لم تثبت معرفة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في قلوبهم و لم يرسخوا على الإسلام و الإقرار فيعطون سهماً من الزكاة ليرسخوا و يثبتوا على الإسلام و على ما في كلام الأصحاب قوم كفار يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام و يتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام كذا عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أو أنهم ضربان مسلمون و مشركون كذا عن المفيد (رحمه الله) أو أنهم من أظهر الدين بلسانه و أعان المسلمين و إمامهم بيده و كان معهم الأقبلة كذا عن ابن الجنيد أو أنهم مسلمون و مشركون ضربان ضرب سهم قوة و شركة يخاف منهم فإن أعطوا كفوا شرهم و كفوا معهم غيرهم و ضرب لسهم ميل الإسلام فيعطون من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الإسلام و يميلون إليه و المسلمون أربعة قوم لهم نضراء فإن أعطوا رغبوا نضراءهم و قوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم و قوم من الأعراب في أطراف بلاد الإسلام بازائهم قوم من أهل الشرك فإذا أعطوا رغب الآخرون و قوم بازائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوها جبوها و أغنوا الإمام عن عامل كذا عن المعتبر عن الشافعي و فيه أنه قال: و لست أرى بهذا التفصيل بأساً فإن ذلك مصلحة و نظر المصلحة موكول إلى الإسلام و الذي يظهر لي أن الجميع مؤلفة و لا اختصاص لهم بالمسلمين كما في الأخبار بل باقي الأخبار هو أحد الأفراد و لكنه لكثرته و زمن الصدور بين حالة الإمام (عليه السلام) كما تشعر به أخبار أخر مثل قوله (عليه السلام): (أكثر من ثلثي الناس) و قوله (عليه السلام): (لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم) و لا بالكفار
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  كما يظهر من المبسوط و لا بالمنافقين كما يظهر من ابن الجنيد بل هو الذين انحرفت قلوبهم عن الإسلام أو المسلمين فيراد تلقيها لإعانة المسلمين أو تقوية الإسلام و الجهاد بين يدي النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو الإمام كفار كانوا مسلمين جمعاً بين كلام الأصحاب و الرواية و استناداً لإطلاق الآية و لقوله (عليه السلام): (سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام و الباقي خاصة) فيما رواه زرارة و محمد بن مسلم و يجوز أن يعطى جميع هؤلاء من سهم سبيل الله فتقل الثمرة حينئذ كما أنه تقل ثمرة الخلاف في اختصاص هذا السهم بزمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو جريانه لزمن الأئمة أو تسويته لزمن الغيبة منع أن الظاهر بقاؤه إلى زمن الغيبة أخذ بإطلاق الآية و الرواية و لأنه ثبت في زمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لم تثبت نسخة و لأنه لا يختص بالجهاد كي يختص بزمانه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) على أن الجهاد و ما بحكمه عام لزمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و لغيره و قد بينا أن في الأخبار ما يدل على كثرتهم في زمن الأئمة (عليهم السلام) و لا فرق بين زماننا و زمانهم نعم لا يشمل موضوع المؤلفة قلوبهم للمخالفين إذا دخلوا في الإيمان و استميل منهم طائفة لقتال أخرى و لا لباقي الفرق الضالة بالنسبة إلى المؤمنين و إن أمكن الدفع إليهم لمصالح المؤمنين و حفظ بيضة الإيمان من سهم سبيل الله عز و جل.


  الصنف الرابع: الرقاب


  و منهم من عبر في الرقاب تبعاً للآية و العدول عن اللام إلى في في الآية الشريفة لبيان إن ما في قبل هذا السهم المال لهم يملكون بالدفع إليهم و يتصرفون به كيف شاء و هذا السهم و ما بعده يصرف المال فيهم فكأنه ظرف لأنه أما أن يصرف في نفس الجهة كفك الرقاب و سهم سبيل الله و أما أن يدفع لهم ليصرف في الجهة المقتضية لاستحقاقهم السهم فكأن المصروف فيه ظرف للمصروف و قيل أن العدول من اللام إلى في للتنبيه على زيادة التمكن في الاستحقاق حيث أنهم جعلوا وعاء للصدقة فهم
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  أعرف من غيره و هو ضعيف لأن الظاهر إن مشروعية الزكاة هو الفقر و الحاجة و الأصل فيهما هو الفقير و المسكين و الباقي متطفل عليه لخاصية الفقر هو الذي يملك الزكاة في مال المالك و يشارك الأغنياء كما دلت عليه ظواهر الروايات من الله تعالى جعل في أموال الأغنياء للفقراء و إن من اشترى بمال الزكاة و أعتق ورثه الفقراء لأنه اشترى بمالهم و لكن ملكه ليس على حد الأملاك المخلوقية الخاصة و لهذا لا يجب فيها التوزيع و لا يحوز للفقير أن يهب حصته قبل أن قبضها أو يصالح عليها بل المالك هو نوع الفقير و المسكين و الفرد منه ليس له التصرف كتصرف الملاك في أملاكهم


  و الرقاب أقسام:


  أحدها: المكاتبون


  و يدل عليه في الجملة عموم الآية و الإجماع بقسميه و قول الصادق (عليه السلام) و قد سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال: (يؤدى عنه من مال الصدقة قال الله تعالى: [وَ فِي الرِّقٰابِ*] و يشترط في الدفع إليهم أن لا يكون عندهم ما يفي بصرفه في مال الكتابة فلو وجدوا ذلك لم يجز إعطاؤهم لأن المفهوم من مشروعية الزكاة أنها إنما شرعت لسد الخلة و الحاجة و لم أعثر على مخالف في ذلك و هل يشترط العجز منهم عن الوفاء و عدم القدرة على التكسب بما يفي بما عليهم أم لا وجهان للأول الاقتصار على مورد اليقين من الإطلاقات و انصرافه لذلك و عدم احتياجهم و فقرهم إلى ذلك و الزكاة إنما شرعت لرفعها و الخبر المتقدم المشعر بالعجز و للثاني الإطلاق و منع انصرافه للعاجز و فك نفسه بالفعل حاجة و فقر فلا تنافي مشروعية الزكاة و الخبر المشتمل على العجز إنما اشتمل عليه في السؤال فلا يدل على اشتراطه في الجواب و هو الأقوى.


  ثانيها: العبيد تحت الشدة


  لعموم الآية و الإجماع المنقول المشهور و الخبر المنجبر و لو بالشهرة عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و السبعمائة يشتري منها نسمة و يعتقها قال: (إذن نظلم قوماً آخرين حقوقهم) ثمّ مكث ملياً ثمّ قال: (إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه) و ليس في الرواية ما يدل على أن الثمن
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  من سهم الرقاب فيحتمل أنه من سهم سبيل الله و لكن ما يفهمه الأصحاب و تشمله عمومات الباب لا يجوز التخطي عنه على أن الثمرة قليلة جداً بعد عدم وجوب البسط.


  ثالثها: شراء العبد مطلقاً


  و إن لم يكن في شدة بشرط عدم وجود المستحقين للإجماع المنقول و لقوله (عليه السلام) في رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال: (نعم لا بأس به) و ليس في الرواية ما يدل على أنه من سهم الرقاب إلا أن فهم الأصحاب و ظهور أن ذلك مصرف من المصارف يكون إمارة على ذلك و أما التقيد بعدم وجود المستحق فهو من كلام السائل و لا يدل على التقييد بكلام المسئول إلا أن الاقتصار على المورد المتيقن يقضي به.


  رابعها: عتق العبد مطلقاً


  سواء كان تحت شدة أم لا لعموم الآية و الصحيح مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أ نشتريه من الزكاة فقال: (اشتره فاعتقه) قلت: فإن هو مات و ترك مالًا فقال: (ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بمالهم) و آخر عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: (يشتري خير رقبة لا بأس بذلك) و قد يحمل المطلق في هذه الأخبار على المقيد فيخصص الجواز فيما إذا كان العبد تحت الشدة أو مع عدم وجود المستحق كما أفتى به المشهور أو يبقى على إطلاقه و يدخل في سهم سبيل الله لعدم التصريح في الرواية بأن الشراء من سهم الرقاب و إن كان الإطلاق و الرخصة يقضيان بأن هذا السهم من الزكاة لهم فيصح إدخالهم في سهم الرقاب لكنه خلاف المشهور فالأظهر انه حينئذ بقي المطلق في الأخبار على إطلاقه كان من سهم سبيل الله و إن تقيد بما دل عليه الخبران المتقدمان و فتوى المشهور كان من سهم الرقاب و على كل حال فالثمرة قليلة جداً بعد أن أجرينا عدم البسط.


  خامسها: عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد


  لزمت مؤمناً و ليس عنده ما يفي بشرائطها كما أفتى به جماعة من الأصحاب استناداً لعموم
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  الآية و للمرسل (و في الرقاب قوم لزمتهم كفارة في قتل خطأ أو في الظهار و في الإيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون به و هم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم) و في الجميع نظر لضعف العموم في الفرد الخاص و ضعف المرسل سنداً و دلالة لعدم التصريح فيه بالمعتق بل هو ظاهر في التكفير مطلقاً و إشعار تفسير في الرقاب به إشعار ضعيف لا يكون حجة في المقام و التزام أن التخليص من الكفارات كله فك رقبة للمكفر فيدخل تحت قوله تعالى:


  [وَ فِي الرِّقٰابِ*] التزامه لا يلتزم به أحد فالأقوى عدم عد هذا من أقسام الرقاب بل أما أن يعد من سهم الغارمين فيعطى المال بيده و يشتري رقبة و يعتقها لأنه مدين لها أو من سهم سبيل الله إن لم يعط بيده و جوزنا شراء المالك الرقبة من الزكاة و عتقها عمن عليه كفارة و لكنه لا يخلو من إشكال.


  فوائد:


  الأولى: جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب


  تمسكاً بالمرسل المتقدم و إطلاق الآية لشموله الحر و العبد و ضعفه لا يحتاج إلى بيان.


  الثانية: حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة و في الكفارات


  و جعل غيرهما سهماً مستقلًا مأخوذ من جميع الأصناف واردة به و نطقت به الأخبار و ليس من الأسهم الثانية التي دلت عليهما الآية الشريفة بقرينة جعل ميراث العبد للفقراء و لو كانت تلك الأقسام من سهم الرقاب لما ورث العبد المشتري فيها الفقراء لأنه ليس من حقهم بل كان ينبغي أن يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) و هو ضعيف أولًا لالتزامه بما لا يقول أحد من زيادة الأقسام الثمانية إن جعله سهماً مستقلًا و إن جعله سهماً منقطعاً من الأسهم الثمانية لزم أن يكون منه جزء من ثمانية للفقراء يرثونهم هم و الباقي يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) و المفروض إن الرواية دلت على أن جميع ميراثه للفقراء و ثانياً إن بينا أن الأصل في الزكاة كونها للفقراء و باقي الأصناف متطفلة عليها فلا منافاة
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  حينئذ بين كون العتق من سهم الرقاب و كونه ميراث المعتق و ثالثاً أنه من المقطوع به جواز العتق في هذه الأقسام سهم في أن هذا السهم سهماً للفقراء فينبغي أن لا يكون ميراثه لهم مع أن الرواية و كلمات الأصحاب مطلقة في كون الورثة هم الفقراء.


  الثالثة: يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب و يجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد و بدونه


  و يجوز الدفع قبل حلول النجم و بعده كل ذلك للإطلاقات و لو دفع المال من مكاتب ففك المكاتب من دافع آخر متبرع أمن المالك إبراء به قبل دفعه إلى سيده و احتمل العدم إلى جواز الرجوع فيه لفوات ما عينه الشارع و احتمل العدم لوصوله من أهله إلى محله و الأمر يقتضي بالإجزاء و احتمال الأول إن نوى الجهة الخاصة من الدفع و الثاني إن أطلق و الأقوى جواز الرجوع مطلق لعدم ملك العبد له بالقبض و عدم صرفه في جهة نعم لو قلنا إن العبد يملك كالغارم ندفع له لم يؤثر نية الجهة بعد ثبوت الملك لا إن الملك يكون على جهة دون جهة و لو دفع للمكاتب ما لا يفي بفكه في المشروط فعجز عن الإتمام بعد أن دفع إلى السيد احتمل وجوب استرجاعه منه لانكشاف عدم ملكه لعدم حصول غايته و احتمل عدمه لصدوره من أهله في محله و الأمر يقضي بالإجزاء و الأول أحوط و الثاني أقوى.


  الصنف الخامس: الغارمون


  و هم المدينون في غير معصية و يدل عليه الكتاب و الإجماع بقسميه و الأخبار فمنها إن الله عز و جل [فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ] سورة البقرة آية (280) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله في كتابه أ لها حد يعرف إلى قال: قال: (نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى) فإن أنفقه في معصية الله تعالى فلا شيء على الإمام له دفعها أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك ديناً لم يكن في فساد و لا إسراف لم يكن على الإمام (عليه السلام) أن يقضيه فإن لم يقضه أثم ذلك إن الله تبارك و تعالى [إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ] سورة البقرة آية (60) الخ
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  و منها إن علياً (عليه السلام) كان يقول: (يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) و منها الصحيح عن رجل عارف فاضل توفى و ترك ديناً لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان قال: (نعم) و منها (و إن غلب عليه فليستدن على الله و على رسوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز و جل يقول (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ) سورة التوبة آية (60) إلى قوله تعالى: [وَ الْغٰارِمِينَ] و هذا مسكين مغروم) و المغروم و الغارم المدينون و الغريم مديون و الديان و الغرم الدين كما نص عليه أهل اللغة.


  هنا فوائد:


  الأولى: يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية


  لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المنجبرة المتقدمة و المراد بالاستدانة في المعصية هو ما إذا اتفق الدين في المعاصي و إن نوى عند الاستدانة غيرها بل نوى الطاعة لم يكن ممنوعاً من إعطاء الزكاة و كذلك لو كان نفس الاستدانة معصية و لكن الإنفاق في طاعة و الأحوط إلحاق المنفق تبذيراً في المنفق في معصية لظاهر الأخبار و الاحتياط و جوز المحقق الدفع للمدين في معصية إذا تاب تمسكاً بالعموم و استضعافاً للأخبار و لما يقال من إن إعطاءه إعانة على الإثم و في الكل نظر لوجوب حمل العام على الخاص و لقوة الأخبار بفتوى الأخيار لأنه لم يكن إعانة الإثم فهو إغراء به و في تركه ردع لأهل المعاصي.


  الثاني: يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلًا أو بعضاً


  فلو تمكن من الأداء و الوفاء لم يقض عنه لأن الحاجة و الفقر مما شرعت عليها الزكاة قطعاً فإعطاؤها لمجرد وصف الغارم و إن كان غنياً في ذلك و جوز العلامة (رحمه الله) دفع الزكاة للغارم و إن كان غنياً متمكناً من الوفاء بماله لكنه لو وفى منه عاد فقيراً و ذلك لانتفاء


  93


  الفائدة في دفع ما بقي به الدين أولًا و أخذ الزكاة ثانياً دون العكس و استقر به بعضهم لإطلاق الآية و لصدق عدم التمكن عرفاً و هو الأظهر لما قدمناه إن من ملك مئونة السنة و كان مديوناً لا يجري عليه أحكام الغني فيجوز أن يعامل معاملة الفقراء (حينئذ) فله أن يأخذ من سهم الفقراء للدين و له أن يأخذ من سهم الغارمين و كونه متمكناً من وفائه لا ينافي احتياجه إليه لحفظ ما بيده من مئونة سنته و ليس في الأخبار ما ينافي ما ذكرناه أيضاً و لكن الأحوط عدم الدفع إليه من سهم الغارمين.


  الثالثة: المضطر إلى صرف ما استدانه في المعصية و المجبور و الناسي و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحكم


  مع عدم التفطن على الأظهر لا يدخلون تحت عنوان الاستدانة في المعصية و من جهل حاله لو جهل حال نفسه جاز الدفع إليه من دون وجوب الاستفسار في الأول و جاز أن يأخذ من دون وجوب التفحص عن حال نفسه كل ذلك لأصل الصحة في تصرف المسلم و للزوم العسر و الحرج في الاستفسار و التفحص لصعوبة الاطلاع على النيات و على موارد جزئيات التصرفات و لظهور الأخبار في أن المدار على حسن الظاهر في جميع الأحوال و الأطوار و لإشعار قوله (عليه السلام) في الخبر (لم يكن بمفسد و لا بمسرف) و قوله (عليه السلام): (لم يكن في فساد و لا إسراف) في ذلك للقطع بعدم علمهم لجميع الصادرة عن الشخص بل إنما حكموا بذلك من جهة حسن الظاهر و عن الشيخ القول بالمنع عند عدم العلم بالمصرف و ربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان و فيها قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز و جل أم في معصيته قال: (يسعى في ماله و ترده عليه و هو صاغر) و هي ضعيفة سنداً و دلالة الإجمال هو بين الدافع و المدفوع إليه و لعدم منافاة السعي لجواز الدفع و الأخذ و لعل من أفراده سؤال الإمام (عليه السلام) و قد يؤيد المنع بان الشرط في جواز الدفع من سهم الغارمين كون المصروف فيه طاعة و الشك في الشرط شك في المشروط و فيه منع كون الشرط الصرف في طاعة الله تعالى بل الصرف في المعصية هو المانع و الأصل عدم المانع و تعليق الجواز في الأخبار على ما إذا كان الصرف في الطاعة لا يراد به بيان الشرطية بل بيان إن بها توقع المانعية كما ظهر من
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  سياقها على أن أصالة الصحة لفعل المسلم تصيره طاعة إن لم يكن في الاسم فهو طاعة في الحكم تنزيلًا لما قضى به الأصل منزلة الواقع كشهادة العدل و خبر ذي اليد فيصدق على المجهول صرفه في طاعة بالأصل و يجب اتباعه بشهادة التتبع و الاستقراء.


  الرابعة: صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فيشترط فيه الفقر و الاحتياج إلى القضاء


  و إما لمصلحة ذات البين بين الشخصين أو قبيلتين لقتل بينهما لم يظهر قاتله أو إتلاف مال كذلك فهذا يعطي غنياً كان أو فقيراً لقوله (عليه السلام): (لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة عاد في سبيل الله تعالى أو عامل عليها أو غارم) و ذكر (رجلًا تحمل حمالة) و فيما ذكروه نظر لمنع اشتراط الفقر أولًا بالاكتفاء بالاحتياج إلى الوفاء و القضاء في جواز الدفع من سهم الغارمين و لا ينافي ذلك كون الزكاة إنما شرعت لرفع الخلة و الاحتياج لتحققهما بذلك و منع جواز الدفع للمعنى إذا كان متمكناً من الوفاء بما يزيد على مئونة سنته لما استدانه في إصلاح ذات البين لعدم الدليل عليه سوى الرواية المتقدمة و هي ضعيفة سنداً و دلالة و لا يتفاوت الحال في ذلك بين أن ينوي دفعها الرجوع إلى الزكاة أم لا نعم يجوز في الابتداء الدفع من سهم السبيل لإصلاح ذات البين و شبهه و ذلك حكم آخر و قد يقال بجواز أخذ المجتهد من سهم الغارمين أو من سهم سبيل الله لو دفع مالًا في المصالح العامة بنية الرجوع على الحقوق العامة من ماله أو من مال غيره مستديناً له لتنزيله منزلة العوض لأهل الجهة فيقبل منهم بالولاية عند الوفاء و لكنه يحتاج إلى فقه متين و فقاهة واسعة.


  الخامسة: لو كان دين على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة


  بمعنى جعلها للفقير و قبضها لنفسه عن دينه مقاصة له أو بمعنى عزلها زكاة أو قبضها عن دينه الذي في ذمة الفقير مقاصة أو بمعنى جعل نفس ما في ذمته للفقير زكاة عما هو مطلوب به لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض و الجميع مخالف للقواعد لكنه بالمعنى الأخير دلت عليه الأخبار و فتوى مشهور الأصحاب و الإجماعات المنقولة و قد يستخرج المعنى الأول أيضاً من الأخبار المشتملة على لفظ المقاصة كقوله (عليه السلام) في الموثق سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال: (إن كان الفقير
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  عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلب فيه فهو يرجو أن يأخذ ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب له ما عليه و إن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشيء من الزكاة ففيها دلالة على المعنى الأول و الأخير و مما ظاهره المعنى الأول الصحيح سألت أبا الحسن عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و احتسب به عليه الزكاة قال: (نعم) و الآخر فيجيئني الرجل و يسألني الشيء و ليس هو أبان زكاتي فقال الصادق (عليه السلام): (الفرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة و ما زاد عليك إذا كنت مؤسراً أعطيته من الزكاة) و هل يجوز الاحتساب فإذا أبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة و هل يجوز الاحتساب على من ملك قوت السنة لكنه بحيث لو دفع دينه لعاد فقيراً أم الجواز لما قدمناه من قلة الفائدة و صدق الفقر و عدم التمكن عرفاً و من ظهور الأخبار المتقدمة في الفقر كقوله (عليه السلام) في الموثق: (يكون له الدين على رجل فقير) و ظاهره غير المالك لمئونة السنة و قوله (عليه السلام) في الصحيح: (لا يقدرون على قضائه و قوله (عليه السلام): (يسألني) و ظاهر السؤال أنه إنما يكون عند الحاجة و لكن لما كان ذلك كله في كلام السائل و كان من عليه دين يحتسب دينه من المئونة و لا يخرج عن مسمى الفقر عرفاً كان جواز الاحتساب أقوى فما حكم به بعض المتأخرين من منع دفع الزكاة لمن ملك مئونة السنة و كان عليه دين لو وفاه عاد فقيراً و منع جواز الاحتساب عليه لأنه عين شرعاً لأدى له وجهاً معتداً به بعد أن جعلنا الدين من المؤن.


  السادسة: يجوز دفع الزكاة في دين الميت و احتسابه عليه منها قريباً أو بعيداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمين أم من سهم الفقراء


  لفتوى الأصحاب و للأخبار و منها رواية يونس بن عمار قال: (قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة) و منها عن الصادق (عليه السلام) قال: (قرض
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  المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر أدى و إن مات احتسب به من الزكاة) و منها الصحيح رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير قال: (إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد احق بزكاته من دين أبيه فإن أدّاها من دين أبيه على هذه الحال أجزت عنه) و يظهر من هذه الرواية اشتراط قصور التركة عن وفاء الدين في جواز الوفاء عن الميت و الاحتساب عليه و هي و إن كان موردها الأب لكنه لا قائل بالفرق و هو الأوفق بالقواعد لأن التركة على حكم مال الميت إذا تعلق بذمة الميت دين لعدم انتقالها للوارث قبل وفائه لقوله تعالى: [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ*] سورة النساء آية (22) و آية (12) و بهذا ظهر ضعف من أجاز دفع الزكاة عن دين الميت و احتسابها عليه مطلقاً استناداً لعموم أدلة جواز الاحتساب و لأن التركة تكون ميراثاً فيكون الميت عاجزاً فيجوز الدفع في دينه و الاحتساب عليه نعم لو تعذر استيفاء دين الميت من تركته لعدم إثباته أو لعدم أهله فلا يبعد الجواز.


  السابعة: يجوز وفاء دين القريب واجب النفقة أم لا


  للأخبار الدالة على ذلك و المنع من إعطاء واجب النفقة من الزكاة يراد ما إذا دفع لهم في الواجب من نفقتهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما يشعر به قوله (عليه السلام): (لأنه عياله اللازمون له).


  الثامنة: يصدق مدعي الغرم على الأظهر لادعائه دعوى لا معارض لها بالخصوص


  و الأحوط طلب البينة لإمكان إقامتها سيما لو لم يصدقه الغريم.


  التاسعة: لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي فيه دينه فاتفق إن أبواه الغريم أو وفاه شخص


  لم يرتجع به على الأظهر إن لم يكن عزله على أنه زكاة فإن عزله فلا يبعد جواز الارتجاع مطلقاً و كذا لو صرفه في غير الدين و لو ادعى الغرم فبان كذبه و دفع إليه من سهم الغارمين و علم بذلك ارتجع به مع بقاء العين و تلفها إذا عزلها قبل ذلك فإن لم يعزلها و كان فقيراً احتمل جواز الرجوع لعدم تحقق مصرفها و عدمه
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  لملكه ذلك و لا يكون الملك على جهة خاصة و هو الأظهر و لو لم يعلم بذلك لم يرجع إليه مع التلف و يرجع عليه مع بقاء العين إذا صدّقه على الأظهر و لم يكن عزلها على أنها زكاة و لو عزل المال على انه زكاة فلا يبعد جواز الرجوع ولي الفقراء على المدفوع إليه مطلقاً لو تبين عدم عزله أو عدم كون دينه في طاعة مع التلف و بدونه مع العلم بأنها زكاة أو بدونه إلا أنه مع الجهل لو رجع إليه على الدافع.


  الصنف السادس: سبيل الله تعالى


  للإجماع بقسميه و الكتاب و السنة و هو أمور:


  أحدها: الجهاد بين يدي النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الإمام (عليه السلام)


  لحمل الكفار على الإسلام إجماعاً محصلًا و منقولًا و يلحق به أيضاً الجهاد إذا دهم عدو يخشى على بيضة الإسلام منه و يدفع هذا السهم للغني من الغزاة و الفقير كل بقدر ما يكفيه من نفقة و سلاح و ركوب و لا يسترجع منه بعد الرجوع من الجهاد و إن لم يغنموا لملكه له بالعمل المقابل له و يسترجع منه لو دفع إليه و لم يجاهد اضطراراً أو اختياراً أو لانتفاء موضوعه.


  ثانيها: مصالح المسلمين العامة


  من بناء مساجد و قناطر و سور للبلد المضطر إليه و جسر للعبور و خانات ورود المترددين و حمامات للزوار و حفر أنهار و قنوات و بناء علامات في الطرق لمعرفة الطريق و وضع أشجار و نخل للمارين من المسلمين و وقف كتب علم و بئر و مدارس و غير ذلك على الأظهر الأشهر لعموم الآية و المرسل في تفسيرهم أنهم قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون به أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يجمعون به أدنى جميع الخير.


  ثالثها: جميع سبيل الخير


  من معونة الزائرين و حجاج المؤمنين و تقوية المتعبدين و معونة خدام الحضرة المقربين لرب العالمين و طلبة العلم المؤدي إلى معرفة شريعة سيد المرسلين و كل ما فيه ثواب كتزويج العزاب أو تقريب لعموم الآية و المرسل المنجبر و ما جاء في جواز صرف الزكاة في الحج و لا قائل بالفرق نعم يشترط في هذا الاحتجاج إلى
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  المعرفة لما دل على أن الزكاة لرفع الحاجة وسد الخلة و لما يفهم من سياق الأخبار الأخر و لا يشترط في المدفوع إليه الفقر بل لو كان غنياً لكنه محتاج في فعل القرية إلى معونة جاز الدفع إليه و لو كان غنياً لكنه إن دفع من ماله لفعل المثوبة عاد فقيراً فلا يبعد جواز الدفع إليه لعدم الفائدة و الأحوط ترك ذلك و جمع من أصحابنا من الدفع لغير المجاهدين لظهور الآية فيهم و ضعف المرسل و لما جاء في الوصية لمن أوصى بمال بما في سبيل الله أنه يصرفه في الجهاد و الكل ضعيف لمنع ظهور الآية و منع ضعف المرسل بعد انجباره و منع العمل بما جاء في ذلك لموافقة العامة أو لخصوصية في الوصية و قد ورد سبيل الله شيعتنا و ورد سبيل الله الحج.


  الصنف السابع: ابن السبيل


  للإجماع بقسميه و الكتاب و السنة و هو المنقطع به في غير بلده كما في المرسلة حيث فسرته بأبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع و عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام (عليه السلام) أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات و يشترط فيه أن لا يكون سفره معصية فلو كان معصية منع للإجماع المنقول و الشهرة المحققة و ظاهر المرسل المتقدم حيث قيَّد الأسفار فيه بطاعة الله تعالى و يراد بالطاعة ما قابل المعصية كما فهم الأصحاب و يساعده العرف لتسمية فاعل المباح مطيعاً و لا أقل أنه مجاز مشهور قرينته فتوى المشهور و عمل الجمهور و لو تاب في أثناء السفر و ضرب في الأرض فدخل تحت إلى السبيل المسافر في طاعة و لو كان إلى السبيل غنياً في بلده و يقدر على الاستعانة و التحويل احتمل جوازه الدفع إليه لعموم الأدلة و احتمل عدمه لأن الزكاة إنما شرعت لسد خلة و رفع الحاجة فلو قدر على بيع ماله أو الاستدانة عليه أو غير ذلك لم يكن محتاجاً و هذا أقوى إذا سهل ما ذكرناه على ابن السبيل من دون مهانة و يعطى قدر ما يكفيه لحاجته و لو أعطي فتمكن من ماله قبل التصرف احتمل جواز الإرجاع و عدمه أظهر و ألحق بعضهم بابن السبيل الصنف و ألحق الإسكافي به المنشئ للسفر الواجب و الندب و لا يخفى ضعف الثاني لندوره و عدم دخوله تحت
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  إطلاق لفظه و معارضته للمرسل المتقدم و أما الأول فإن دخل في وصف المحتاجين للضيافة فلا بأس به لدخوله تحت العموم و إن يكن كذلك فالظاهر عدم جواز احتساب ما يقدّمه إليه من الزكاة فلا فرق حينئذ بينه و بين ابن السبيل و ما نقل من الفرق عن بعض الفضلاء إن الضيف ينزل إليك بخلاف ابن السبيل ممنوع لعدم وضوح مأخذه عرفاً و شرعاً سوى مرسلة رواها جماعة من القدماء و إرسالها بمنع من العمل بها سيما و ظاهر من نقلها ترك العمل بها و المفيد (رحمه الله) أرجعها للمختار و الظاهر إن هذه الأصناف مقوّمة للزكاة فلو دفع في صنف فبان المدفوع إليه من صنف آخر ارتجعه مع العلم إلا أن يكون الصنف داعياً لا مشخّصاً للمدفوع فتأمل جيداً.


  القول في أوصاف المستحق


  و هي أمور:


  أحدها: الإيمان


  و هو الاعتقاد بالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و بما جاء به إجمالًا و بالأئمة الاثني عشر و بما جاءوا به إجمالًا و عدم إنكار ضروري من ضروريات الدين أو ضرورياً من ضروريات المذهب كعصمة الأئمة (عليهم السلام) و كونهم هؤلاء العاملون و لا يشترط معرفة أسمائهم و نسبهم بل يكفي الإيمان بالاثني عشر (عليهم السلام) المعلومين في نسبة الإمامة إليهم و لا يشترط استناد القطع إلى الدليل في إمامتهم بل يكتفي بسكون النفس من التسامح و التظافر و الأخبار بالمعجزات و إجماع أهل الوقوف من العلماء التفات و الدليل على اشتراط الإيمان الإجماع بقسميه محصلًا و منقولًا و قوله تعالى: [لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ] سورة المجادلة آية (22) و دفع الزكاة موادة لأنها شرعت لدفع الحاجة وسد الخلة و المخالف محاد لله و رسوله ضرورة ذهب جمع من أصحابنا أنهم نصاب نجسون تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا و الآخرة و الأخبار و منها الصحيح فيمن لا يعرف هذا الأمر قال: (كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ من الله تعالى عليه و عرف الولاية فإنه يؤجر عليه إلا
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  الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية) و في صحيح آخر فيمن لا يعرف هذا الأمر ثمّ يتوب قال: (ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضعها في غير موضعها لأن موضعها أهل الولاية) و في آخر فيمن له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة قال: (لا و لا كرامة) و في آخر في الزكاة قال: (حرام أموالنا و أموال موالينا على عدونا) و مع ذلك فهموا شرط في غير سهم المؤلفة قلوبهم و بعض أفرد سهم سبيل الله قطعاً في الأول و على الأظهر في الثاني.


  فوائد:


  الأولى: لو فقد المؤمن وجب الانتظار بها و إبقاؤها أمانة يوصى بها بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر


  إذا لم يتمكن من صرفها في جميع الأصناف و في بعض الأخبار (إن لم تصب لها أحداً من أهل الولاية قصرها أو أطرحها في البحر) و هو محمول على عدم التمكن من صرفها أبداً و على المبالغة و هو الأظهر و قيل بجواز دفعها إلى المستضعف مكن أهل الخلاف و هو الذي يتدين بدينهم صورة و لكنه لا يعاند الحق و لا يعترف به للخبر فيمن لم يحضره أحد من أهل الولاية و لم يجد من يحملها إليهم قال: (يدفعها إلى من لا ينصب) قلت: فغيرهم قال: (ما لغيرهم الّا الحجر) نعم أجاز الشيخ (رحمه الله) و أتباعه دفع زكاة الفطر للمستضعف مع عدم وجود المؤمن لورود بعض أخبار بذلك فمنها الصحيح عن زكاة الفطرة أ يصلح أن يعطى الجيران و الظئورة فيمن لا يعرف ينصب قال: (لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً) و في آخر عن زكاة الفطرة (فإن لم يجد مسلماً فمستضعفاً) و في آخر عن صدقة الفطرة (أ يعطيها غير أهل ولايتي من جيراني أحق بها) بمكان الشهرة بحمل المطلق منها على المقيد بعدم وجود ضعيف لمعارضته هذه الأخبار بأخبار أخر بعيدة عن التقية منجبرة بفتوى المشهور مؤيدة بالاحتياط معتضدة بالإجماع المنقول موافقة للعمومات المانعة من دفع الزكاة مطلقاً لغير أهل الإيمان ففي الصحيح عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: (لا و لا زكاة الفطرة)
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  و تخصيص من لا يعرف بغير المستضعف فرع مقاومة المخصص و ليس فليس و في آخر (لا يجوز دفعها إلى إلا أهل الولاية) و في آخر أيضاً (لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمناً) و المراد فيها زكاة الفطرة بقرينة السؤال في أحدهما و الجواب في الآخر فلا بد من حمل الأخبار الأخر على حالة التقية و الخوف لا إشعار قوله (عليه السلام) لمكان الشهرة بذلك لأن المراد خوف الشهرة و الفضيحة أو الحمل على سهم المؤلفة إن عممناه لمفروض المسألة أو الحمل على مستضعف المؤمنين و هو الذي يتدين بدينهم و لكنه لا يعرف الحق معرفة تامة و لا ينكر الباطل ككثير من البله و العجائز و بعيدي الدار و الحمل علة المجانين و أهل الخبل و السوداء على أن ظاهر فتوى الشيخ (رحمه الله) و أتباعه و ظاهر الأخبار إعطاء المستضعف و إن أمكن المزكي الدفع إلى صنف آخر من أصناف أهل الزكاة الثمانية غايته الوقوف على عدم وجود المؤمن و هذا بعيد كل البعد لأنه عدول عن مشروع إلى ممنوع من غير داع.


  الثانية: من كان له في طريق النظر و إن كان شاكاً و كان طالباً للحق مجرداً لنفسه عن الشوائب


  جاز أن يدفع له من سهم سبيل الله تعالى إذا كان به استعانة على النظر.


  الثالثة: أطفال يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم


  لفتوى الأصحاب و الاجماعات المنقولة في الباب و في الخبر (ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الفطرة و الزكاة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا و إن نصبوا لا يُعطوا) و في آخر الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة قال: (نعم حتى ينشأ) و في آخر عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى إن ذلك خير لهم قال: (لا بأس) و ظاهر هذه الأخبار عدم اشتراط عدالة الآباء و هو كذلك لعدم تبعية الولد لأبيه في الفسق لو كان الفسق مانعاً و الظاهر منها أيضاً إن الأطفال يعطون بأيديهم أيتاماً كانوا كما دلت عليه بعض الأخبار و غير أيتام كما دل عليه بعض آخر و هو مشكل على إطلاقه لعدم قابلية هذه الأخبار لتخصيص أدلة الحجر و عدم إعطاء الدين للطفل و عدم جواز تسليمه الأمانة
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  التي يملكها على إن الدفع إليه تصرف فيه و هو ممنوع من دون نظر الولي على أن الشك في الفراغ بعد يقين الشغل يقضي بالمنع فالأظهر تسليم ذلك للمولى الإجباري أو الوصي أو الحاكم أو عدول المسلمين أو الدافع إن كان منهم مع فقد الوصي و الحاكم و حكم المجنون حكم الطفل في عدم جواز الدفع إليه و الدفع إلى وليه نعم يجوز الدفع إليهما إذا علم أنهما يتصرفان به تصرف العقلاء عند مسيس الحاجة منهما إلى المدفوع و عدم حضور ولي لهما و كانت حاجتهم فورية حسية و الأحوط احتسابه من سهم سبيل الله تعالى لا من سهم الفقراء أو المساكين و أما السفيه فيدفع إليه بيده و لكن يحجر عليه بالتصرف بعد ذلك.


  الرابعة: العدالة


  و هي ملكة في النفس تمنعها عن ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر و تمنعها من منافيات المروءة إن كانت منافيات المروءة كاشفة عن عدم الملكة و إلا دخل في المقام لها و طريقها حسن الظاهر على الأقوى أو البينة أو الاطلاع على حاله بالممارسة و اشتراطها في الزكاة مذهب جمع من الأصحاب و نسب لمشهور القدماء للاحتياط بيقين الخروج عن العهدة معها لما في الدفع إلى الفاسق من الإعانة على الإثم و للإجماع المنقول و لما ورد عن شارب الخمر يعطى من الزكاة قال: (لا و على قولهم يشكل في الدفع لمن لا ملكة له في العدالة و لا عمل يفسق به و في المجانين و الأطفال و في ابتداء البلوغ إلا أن يقولوا أن الفسق مانع و ليست العدالة شرطاً و ذهب آخرون إلى اشتراط التجنب عن الكبائر فقط استناداً للخبر المتقدم مع عدم القول بالفصل و انجبار سنده ضعفاً بفتوى مشهور القدماء و للإجماعات المنقولة و للاحتياط أيضاً و ذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك استناداً للأصل و العمومات و الإطلاقات و للخبر عن الزكاة (يعطى المؤمن ثلاثة) ثمّ قال: (أو عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر ينفقها في معصية الله تعالى) و للسيرة المعلومة من زمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و أصحابهم كانوا يدفعون الأموال للشيعة و ما كان يسألون إلا عن فقرهم و احتياجهم و لو كانوا يسألون عن عدالتهم لنقل إلينا و لخلو أخبار الزكاة البيانية عن ذكر العدالة و النص على اشتراطها و لو كانت
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  شرطاً لذكرت كما ذكر الإيمان و ذكر غيره من الشرائط و لعسر معرفة العدالة في إن السبيل غالباً و في الرقاب تحت الشدة و لا قائل بالفرق و للشهرة المتأخرة الصالحة لأن تكون دليلًا بنفسها المقوية للعمومات و الإطلاقات و لتصريح مشترطي العدالة بعدم اشتراط عدم منافيات المروءة هنا مع أن ارتكاب منافيات المروءة كاشف عن عدم تحقق العدالة كما صرح به بعضهم و غاية ما تمكن التزام العدالة في العاملين عليها لأنهم أمناء في صورة ما إذا أخذوا سهماً منها و لو أخذوا بعنوان الإجارة و الجعالة كان أمرهم بنظر الحاكم و لو كان في المنع ردع الفاسق عن فسقه كان ممنوعاً من جهة وجوب النهي عن المنكر على الأظهر نعم قد يقوى القول بمنع مرتكب الكبائر المعهودة و الولاية من حكام الجور من الدفع إليهم من غير سهم المؤلفة قلوبهم أو قلنا بجواز التصرف إليهم منه و غير سهم سبيل الله تعالى في بعض المقامات للشهرة المحصلة على منعهم من قدماء أصحابنا و لجريان سيرة الإمامية بالبعد عنهم و تجنب سبيلهم و عدم الركون إليهم و لا يلحق بالكبائر هنا الإصرار على الصغائر و إن كان في المعنى من الكبائر أيضاً لعدم معاملة أهله معاملة أهل الكبائر.


  ثالثها: أن لا يكون المدفوع إليه واجب النفقة على المالك الدافع إذا دفع إليه للإنفاق


  لا التوسعة و لا لأغراض أخر من شراء دار أو وفاء غريم أو إطلاق من المكاتبة أو عتق مطلقاً أو شراء كتب أو آلات أو ظروف أو دواب أو مهر تزويج أو إنفاق على من وجبت نفقته عليه فإن ذلك كله جائز سواء كان من سهم فقراء و من غيرهم كسهم سبيل الله و ابن السبيل فيما يزيد على النفقة من حمولة أو فراش في الطريق و ظروف و آلات أو سهم العاملين فيما إذا كان عاملًا و نعني بواجب النفقة أعم مما كان سبب كالزوجية و المملوك أو للنسب كالوالدين و إن عليا و الولد و إن نزل أو بالتزام كالمنذور الاتفاق عليه أو المستأجر بنفقته و الدليل على تحريم الدفع الواجب النفقة من الزكاة في نفقته الإجماع بقسميه تحصيلًا و نقلًا و إن الزكاة و الإنفاق واجبان فلا يسقط أحدهما بالآخر و الأصل عدم التداخل و إن دافع الزكاة للنفقة كدافع الزكاة في دينه و الزكاة لا تعود للمالك و للأخبار ففي الصحيح (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً الأب و الأم
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  و الولد و المملوك و الزوجة) و ذلك لأنهم عياله لازمون له و في آخر قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم فقال: (أبوك و أمك) قلت: أبي و أمي قال: (الوالدان و الولد) و في آخر (لا يعطى الجد و الجدة) و في آخر (خمس لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك) لأنه يجبر على النفقة عليهم و يلحق بهذه الخمسة غيرهم من المنذور له و المستأجر لمكان التعليل و عدم القائل بالفوت و الدليل على جواز اخذ هؤلاء من غير سهم الفقراء لغير الانفاق اذا دخلوا تحتهم عموم الآية و الرواية و فتوى الأصحاب و ما جاء من الأخبار في الباب من جواز فك الأب من الزكاة و وفاء دينه و مفهوم التعليل و كذا من سهم الفقراء إذا لم يكن في النفقة بل كان وجود آخر من توسعة أو شراء أسباب تليق بحاله المفهوم لعلّهُ من الروايات الدالة على أن سبب المنع هو كونهم لازمين له أو كونه يجبر على الإنفاق عليهم و كذا باقي الأدلة و دعوى أن التعليل بلزوم النفقة لعلّهُ مانع من الدفع مطلقاً لشبهة بالمعنى و للخبر إن لي ولد رجالًا و نساءً أ فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئاً فكتب (إن ذلك جائز لك) و جمله عند الدفع للتوسعة بعد عدم جواز الأخذ بظاهره أقرب المحامل.


  فوائد:


  الأولى: يجوز للعاجز من الإنفاق كلًا أو بعضاً دفع الزكاة منه و من غيره لواجب النفقة


  لأنه مع العجز يسقط الوجوب الفعلي و يبقى ديناً في نفقة الزوجة و يسقط أبداً في غيرها و قد يحمل على ذلك الخبر المتقدم.


  الثانية: لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة و المندوبة على الأظهر


  لعموم الآية و الاحتياط و يحتمل جواز الدفع من المندوبة لانصراف النهي للمفروضة و يحتمل الفرق بين الزوجة فلا يجزي مطلقاً لأن نفقتها من قبيل المعاوضة و الديون بين الأقارب و يجزي لأن الفرض كفايتهم.


  الثالثة: يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة و للإنفاق


  و إن كان من وجبت عليه مؤسراً بإذلالها لصدق الفقر
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  على واجب النفقة قرينة كأهل الصنائع و الحرف و للصحيح سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه و في كلما يحتاج إليه قال: (لا بأس) و منع العلامة (رحمه الله) ذلك لأن النفقة بمنزلة العقار الذي يستعين مالكه أو كفاه مئونته فلا يجوز الدفع إليه و ضعفه ظاهر نعم لو فرق بين الدفع للتوسعة فلا يجوز لكان حسناً و لكنه قليل الثمرة لأن الدفع للتوسعة فملك فيجوز للمدفوع إليه صرفه في الإنفاق حينئذ و قد يفرق بين نفقة الزوجة فلا يجوز لأنها كالعوض فتشبه العقار و الغلة إذا كان فيهما الكفاية لمالكها و بين غيرها فيجوز و هو بعيد أيضاً أو يفرق بين ما إذا كان المنفق غنياً فلا يجوز و بين ما إذا كان فقيراً فيجوز و له وجه لصدق الفقر عليه (ح) أو يفرق بين المملوك فلا يجوز و بين غيره فيجوز لعدم عوده إلى المالك و هو غير بعيد و الأحوط عدم الدفع إليها للتوسعة من سهم الفقراء و كذا المملوك و أحوط منهما عدم الدفع للأقارب في الإنفاق و أحوط من الكل عدم الدفع إليهم من سهم الفقراء مطلقاً نعم لو كان المنفق معسراً لا مالًا له أو ممتنعاً جاز الدفع مطلقاً قولًا واحداً.


  الرابعة: يجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق


  لعدم وجوب نفقتها على الزوج فيجوز الدفع إليها و احتمال المنع لإطلاق اسم الزوجة في الخبر يرده التعليل الدال على أن المدار لزوم الإنفاق و عدمه و الجبر عليه و عدمه.


  الخامسة: لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها عليه


  لتمكنها من التوبة و الرجوع فهي قادرة بالقوة و كذا المعقود عليها و لم يتمكن من نفسها إلا إذا كان الامتناع منها بحق.


  السادسة: لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها


  للعموم من غير معارض سواء أنفق عليها منها أم لا و منع من ذلك بعضهم مطلقاً و بعضهم من الإنفاق عليها منها فقط و هما ضعيفان.


  السابعة: الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده


  فإذا إذن له جاز له قبضه و بعد قبضه يكون ملكاً لسيده
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  و مع يسار المولى و امتناعه من الإنفاق فالأولى أن لا يدفع له من سهم الفقراء بل من الأسهم الباقية و مع إيساره و عدم امتناعه فلا يبعد عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء لأنه يقتضي تمليكاً للمولى من الزكاة و ليس هو من أهلها.


  الثامنة: أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي


  للإجماع بقسميه و للأخبار المتكاثرة الدالة على الأمرين فكما نطقت الأخبار و انعقد الإجماع على تناولها بعضهم من بعض و ما ورد في بعض الأخبار من جوازه لهم عدا النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) متروك أو مؤول بحال الضرورة لأنه عند الاضطرار يجوز لهم التناول منها قدر الضرورة و النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لا يضطرون للخمس لتنزه مرتبة العصمة عن ذلك.


  فوائد:


  الأولى: لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم


  لفتوى الأصحاب و أخبار الباب و منها (لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن ما بين مكة و المدينة صدقة) و منها أ تحل الصدقة لبني هاشم قال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا و أما غير ذلك فلا بأس به) و لا تحرم أيضاً الصدقات الواجبة بنذر و شبهه من الكفارات أو مجهول المالك أو اللقطة أو الموصى بها على الأظهر للأصل و ظاهر الفتوى و لقوله (عليه السلام) في الخبر سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي قال: (الزكاة المفروضة) و في آخر سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي: (الزكاة) و الأحوط عدم اخذ الصدقة المندوبة لما ورد من النهي عنها على الإطلاق و لما نقل عن العلامة (رحمه الله) في كره من التحريم و نسبة رواية الجواز إلى العامة و كذا غير المندوبة من الصدقات المفروضة غير الزكاة لما قدمنا من الأخبار الحاكمة بالمنع مع ضعف المخصص لها.


  الثانية: لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم


  و هم عتقاؤهم للإجماع المنقول
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  و ظاهر فتوى الأصحاب و أخبار الباب و ما ورد مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم متروك أو محمول على المماليك و تحل لغير بني هاشم و لو كانوا بني المطلب أخي هاشم للأصل و فتوى الأصحاب و اختصاص المنع ببني هاشم فما نقل عن المفيد (رحمه الله) من المنع للموثق (لو كان عدل لما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى الصدقة إن الله جعل لهم في كفاية ما فيه سعتهم) و هو ضعيف سنداً و دلالة و احتمال إرادة النسبة إلى عبد المطلب بن هاشم في قوله مطلبي لا بأس به لجواز حذف الجزء الأول من المركب في النسبة كالجزء الثاني كما قالوا منافي للمنسوب لعبد مناف.


  الثالثة: لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها


  كاضطراره إلى لحم الميتة و لو اشتدت الحاجة إليها دون ذلك و لم يكن في الخمس كفاية له في ملبسه و مأكله و حوائجه الضرورية فالظاهر جواز الدفع له منها لظواهر فتوى الأصحاب و الاجماعات المنقولة و قوله (عليه السلام) في الموثق (لو كان عدل لما احتاج هاشمي أو مطلبي إلى صدقة) و لأن الاضطرار إلى حد الإشراف على التلف لا يحتاج تجويزه لأخذ الزكاة إلى بيان لكونه من الضروريات فالمحتاج إلى البيان في الأخبار و كلام الأصحاب هو اشتداد الحاجة و عدم الكفاية و الأحوط للهاشمي التجنب أيضاً للأخبار الناهية عن تناول الهاشمي للزكاة أو عدم تيقن المخصص لها في غير صورة الاضطرار سوى الاجماعات المنقولة على جواز الدفع إليهم إذا لم يكن في الخمس كفاية لهم و المتيقن منها صورة الاضطرار خاصة و الموثق و هو كذلك لأن آخره دال على صورة الاضطرار أيضاً و فيه (إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الهبة) و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاً و يكون ممن تحل له الميتة و ظاهره تبعية التحليل لعدم وجدان شيء و لعدم حلية الميتة له و هي خاصة في حالة الاضطرار و على موجب ما ذكرناه من الاحتياط فلا يأخذ من الزكاة لنفسه إذا احتاج و لم يبلغ به الاضطرار و لا يأخذ لينفق على عياله و إن كانت بهم حاجة شديدة إليها ما لم يبلغوا حد الاضطرار فإن بلغوا أخذ لهم و لا يأخذ لهم لينفق عليهم ثمّ أنه إذا جاز دفع الزكاة إليهم للاضطرار أو لمكان الحاجة فهل يقدر له قدر أو دفع الاضطرار في الأول و دفع الحاجة في الثاني لأن
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  الضرورة تقدر بقدرها و لأن الاقتصار على مورد اليقين في دفع الشغل المتيقن بالزكاة يقضي به و لأن الجمهور على ما يخرج بناء عن دليل التحريم على وجه القطع أيضاً يقضي به و لأن ظاهر التشبيه في الموثق بلحم الميتة أنه يقدر قدره و لا يجوز التعدي أو أنه لا يتقدر بقدر فلا يقدر بقدر و لما جاء من الأمر بالإغناء في الزكاة مثل (أعطه حتى تغنيه) و غيره و الأول أقوى لانصراف أوامر الإغناء لغير مفروض المسألة و قدر الضرورة أهله أعرف به فتقديره بقوت يوم و ليلة لا دليل عليه.


  الرابعة: قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها و الجعالة لا على أنها من سهم العاملين


  و جواز دفعها على جهة فك الرقاب كما لو كان السيد عبداً مكاتباً أو تحت شدة إذا كان مملوكاً بشرط و نحوه و جواز دفعها له من سهم المؤلفة إذا كان مرتداً أو أريد الاستعانة به و جواز دفعها له من سهم سبيل الله تعالى إذا كان محتاجاً للكتب العلمية و نحوها و أما جواز تصرفه فيما دفع إليه في سبيل الله تعالى من بناء قناطر أو مساجد أو أمور عامة فلا إشكال فيه و الأحوط تجنب سهم سبيل الله تعالى احتياطاً شديداً و دونه تجنب ما قبله فما قبله لعمومات النهي عن أخذ الزكاة لهم الشاملة لسهم سبيل الله تعالى و أما سهام الفقراء و العاملين و الغارمين و ابن السبيل فهي مورد النهي عن ذلك قطعاً.


  الخامسة: لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة


  بإذن مولاه على الأظهر و لا يملكه العبد و لا المولى بل للعبد التصرف فيه ما دام محتاجاً ثمّ يعود لأهل الزكاة و يحتمل قوياً صيرورته من أموال المالك و كذا لو كان العبد مضطراً للإنفاق عليه أما لاضطرار مولاه أو لامتناعه فإنه يدفع إليه من سهم سبيل الله تعالى بإذن مولاه و بغير إذنه و لا يملكه العبد و لا المولى إذا كان غنياً إذا أدى العبد بعد ذلك بل يرجع إلى الزكاة أو يبقى بيد العبد يتصرف به كيف يشاء و الأحوط الأول و يحتمل جريان ملك المالك عليه ذلك لصيرورته بعد ذلك ملكاً لله تعالى فيعود للمالك حينئذ.


  السادسة: يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب


  كما عليه المشهور


  109


  و المفهوم عرفاً و الظاهر إطلاقاً فتوى و نصاً و الاحتياط يقضي بمنع من تقرب بالأم من الزكاة كما أن الفتوى تقضي بمنعه من الزكاة.


  القول في الإخراج و المتولي له و النية و ما يتعلق بذلك:


  فهنا مسائل:


  الأولى: يجوز الإخراج من المالك بنفسه أو وليه مع عدم قابليته


  أو امتناعه بنفسه أو وكيلها للإجماع المنقول و للأخبار الآمرة بدفع الزكاة الظاهرة في إجزاء دفعها عن المالك و في أن المالك هم المخاطب بإخراجها و أنه هو المباشر لذلك و لما ورد في جواز التبرع بدفع الزكاة عن المالك فمباشرته بنفسه أو بوكيله بطريق أولى و لما ورد في الصحيح عن رجل بعث إلى أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال: (ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان و نحوه غيره و السيرة المستمرة القاضية بصحة الوكالة من الغيب و المملوك و الذين لا يباشرون الأموال أقوى شاهداً على صحة الوكالة و الأحوط اتصاف الوكيل بالعدالة لأنه إيمان على تفريغ ذمته و لا تبرأ يقيناً إلا به و يقبل قوله في كيفية الإخراج و الدفع من دون يمين و يجوز للمالك دفعها إلى الإمام (عليه السلام) أو عامله زمن الحضور بل يستحب سيما في الأموال الظاهرة لفتوى الأصحاب و أخبار الباب الدالة على إرسال العمال من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) و توجيه المرسل لأهل الزكاة و أخذها منهم و هو من الأمور البديهية و يقوم مقام عامل الإمام الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى من غير خلاف يظهر من الأصحاب و يستفاد أيضاً من استقراء مظان أبواب الفقيه كذلك يقوم مقام الإمام (عليه السلام) في أغلب ما يعود إليه من الأحكام و حكم جمع بالاستحباب ذلك كما يستحب دفعها للإمام (عليه السلام) و عللوه بأن الفقيه المأمون و هو الذي لا يتوصل إلى أخذ الحقوق بالحيلة الشرعية أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها و بأنه أقرب للاحتياط خروجاً عن شبهة من أوجب ذلك و أبعد عن الرياء من المالك و عن الميل الطبيعي و الهوى لبعض المستحقين دون بعض و لا بأس بذلك في حكم السنين و ذهب بعض أصحابنا إلى
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  وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه أو الفقير في زمان الغيبة لقوله تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً] سورة التوبة آية (103) و لا يجب الأخذ إلا أن يجب الدفع و يسري خطابه للأئمة (عليهم السلام) و يجزي حكم الأئمة (عليهم السلام) للفقيه الجامع و قد يستند لوجوب الدفع للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) بما ورد من أمر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) للعمال بأخذ الزكاة و توجيههم له في الأطراف و الأمر بنقل المال إليهم و الكل ضعيف لعدم استلزام وجوب الأخذ لوجوب الدفع بل الظاهر من وجوب الأخذ هو وجوبه حالة الامتناع و عدم الدفع فيكون ظاهراً في كونه من الواجبات المشروطة و لأن وجوب الأخذ لو استلزم وجوب الدفع كان اللازم الوجوب التخييري بين الدفع بنفسه و بين الدفع إلى الإمام (عليه السلام) جمعاً بين الدليلين و لأن وجوب الأخذ إنما يتحقق بتحقق المأخوذ فمعناه إنه مع وجوده و طلبه من الإمام يجب الأخذ و مع طلب الإمام (عليه السلام) نقول بوجوب الدفع إذا كان موجوداً لم يدفعه المالك قبل ذلك و هو لا ينافي جواز الدفع قبل طلبه منه (عليه السلام) و لأن إرسال العمال لا يقضي بوجوب الدفع إليهم و لئن قضى بذلك فإنما يقضي بوجوبه مع طلبهم له و هو لا كلام فيه لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) مفترض الطاعة و تحرم معصيتهم فإذا طلبوا الزكاة وجب إجابتهم و لا يجوز الدفع حينئذ إلى غيرهم بل الظاهر أن المالك لو دفع إلى غيرهم كأن دفعه فاسداً لتعلق النهي به لأن وجوب طاعة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و تحريم مخالفته يقضيان بتحريم الدفع إلى غيره و أوامر دفع الزكاة تقضي بالإيجاب فيجتمع الأمر و النهي في موضوع واحد و النهي قاض بفساد المنهي عنه و قد يعلل بأن وجوب الدفع إلى النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قاض بالفساد و هو مبني على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاصة و بأن العبادة إذا لم يؤتَ بها على وجهها لم تكن مجزية و الدفع إلى غيره مع طلبه ليس مأتيّاً به على وجهه فلا يكون مجزياً و هو
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  راجع إلى ما تقدم هذا كله فيما لو كان الطالب لها النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و عمالهم الخاصون و لو كان الطالب الفقيه الجامع للشرائط فلا دليل على وجوب إجابته لأن عموم نيابته حتى في امتثال أوامره لا شاهد لها بل الشاهد على خلافها لان وجوب الطاعة حق للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في أوصيائه من حيث النبوة و الوصاية فلا تنتقل إلى غيرهم كما لا تنتقل حق الأبوة لغير الأب و الأحوط الرجوع بها إلى المجتهد تغضياً عن شبهة الخلاف سيما مع طلبها لها و الأحوط تطلب المأمون الذي لا يستعمل أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية لأن في غير المأمون نقص في الهمة و انحطاط عما أهمله الشارع له و منافاة للمروءة و في الدفع إليه إضرار بالمستحقين و نقص للحكمة التي شرعت الزكاة لأجلها.


  الثانية: لا يجب البسط على الأصناف السبعة و لا التوزيع على أهلها


  فيجوز دفعها لواحد من أهل صنف واحد للإجماع بقسميه و لما ورد في تقسيم الزكاة إنه قال: (ليس في ذلك شيء مؤقت) و في الصحيح له قرابة كلهم يقولون بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال: (نعم) و ما جاء في جواز دفع الزكاة كلها في العبد المسلم في ضرورة يشتريه و يعتقه و ما جاء في جواز احجاج المولى و الأقارب من مال الزكاة الظاهر في صرفها فيه أجمع و غير ذلك و ما حكم به بعض العامة من وجوب البسط لمكان اللام المفيدة للملك و الواو الدالة على التشريك في الآية الشريفة لا وجه له لوجوب الانصراف عن الظاهر مما ذكرناه و لا بد فيها من العدول عن الظاهر و إليه يرجع ما أجيب به من أن جعله جملة الصدقات للأصناف السبعة لا يقضي بجعل كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلًا موزعاً على كل صنف منهم و من أن اللام للاختصاص لا للملك فلا تقضي بوجوب البسط و من أن الآية لبيان المصرف لا للبسط و التوزيع و هذا كله تأويل يسوقنا إليه الدليل و لو أريد به بيان الظاهر كان خلاف الظاهر و تطرق إليه الشك و الترديد و المنع و التفكيك نعم يستحب البسط إذا لم يعارضه رجحان أو مرجح آخر لفتوى الفقهاء بذلك و يكفي في المندوب ما هنالك و يستحب
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  تفضيل أهل الفضل لما ورد (أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه) و في الصحيح (يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل) و يستحب تخصيص صدقة المواشي للمتجملين و غيرها لغيرهم كما جاء في الخبر و يقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج لما ورد من نهي الساعي عن مراجعة المالك إذا قال لا حق لك عندي و السيرة بل الإجماع القاضي بقبول قول مدعي التأدية بعد تعلق التكليف كما يقبل قول منكر الشغل لعدم المال أو لعدم حول الحول أو لعدم شرط من الشرائط أو لوجود مانع من الموانع.


  الثالثة: لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام (عليه السلام) أو المجتهد أو الساعي فتلفت بأيديهم


  لم يضمن لإيصالها إلى أهلها لأنهم أولياء الأصناف و للإجماع المنقول بل المحصل و لفحوى الصحيح (إذا أخرجها من ماله فذهب و لم يسمها لأحد فقد برأ منها) هذا كله إن دفع المال إليهم على جهة الولاية و إن دفعه لهم على جهة الوكالة عنه كانوا كسائر الوكلاء يجري عليهم ما يجري في الدفع إلى الوكيل.


  الرابعة: ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال و لا على المجتهد


  لعدم دليل على ذلك و سريان أحكام الإمام كلياً لم يثبت و هل يجب على الإمام الدعاء لرب المال تمسكاً بقوله تعالى: [وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ] سورة التوبة آية (103) و الأمر للوجوب أم لا يجب كما هو المشهور للأصل و عدم دلالة الآية على خصوص كون الصلاة لدفع الزكاة و لظهور الأمر في الندب في هذا المقام كما لا يخفى على ذي الإفهام و تحقيق ذلك قليل الثمرة لرجوع الكلام إلى تحقيق عمل الإمام و هو أعرف الأنام.


  الخامسة: الزكاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها


  أو من ذوات الأسباب عند اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع و على كل حال فلا يجوز تقديمها قبل وقتها و قبل تمامية سبب الوجوب لأصالة عدم الإجزاء و توقيفية العبادة و لفتوى الأصحاب عند من شذ منهم و لأخبار الباب المعتبرة المعتضدة لفتوى المشهور و عمل الجمهور ففي الصحيح الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة قال: (لا حتى يحول الحول عليه و تحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها


  113


  و كذلك الزكاة فيها و لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) و في آخر أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال: (لا لا يصلي إلا قبل الزوال) و يدل على ذلك جميع ما جاء في الشرائط من نفي الزكاة عند عدم الحول كقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (كلما لم يحل الحول عليه فليس عليك فيه زكاة) و شبه ذلك و كذا ما جاء من ثبوتها عند حول الحول و حمله على ما إذا لم يؤدها سابقاً فيكون التقديم جائز و لا بد لنفيه من دليل كما تخيله بعض المتأخرين ضعف في غاية الضعف و قد جاء في بعض الأخبار و نقل الإفتاء به عن بعض الأصحاب من جواز التعجيل بعنوان أنها زكاة ضعيف نادر لا يقاوم ما قدمنا لأن النقل لم يثبت من أهله و الأخبار و إن اشتملت على الصحيح و غيره كقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين و صحيحة معاوية بن عمار في الزكاة قال: قلت: فانها لا تحل عليه إلا في المحرم فيتعجلها في شهر رمضان قال: (لا بأس) و الصحيح إلى أبي بصير و فيه يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر تمر عليه سنة قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال: (ما أحسن ذلك) و الصحيح عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: (إن كان محتاجاً فلا بأس) و في خبر أبي بصير عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال: (إذا مضت ستة أشهر فلا بأس) فهي لندرتها و شذوذها يجب طرحها أو حملها على التقية لفتوى أبي حنيفة و الشافعي و أحمد بذلك و أما حملها على حالة خوف الفوات و عدم إمكان التأدية في الوقت كغسل الجمعة لخائف الإعواز فهو بعيد عن فتوى الأصحاب و سياق أخبار الباب كما إن حملها على التجوز بإرادة القرض من الزكاة لعلاقة الأول يبعده تحديد جواز التقديم في الأخبار بشهرين أو أربعة أشهر أو السنة أو إذا مضت خمسة أشهر إلا أن يلغى المفهوم العددي منها لجريانه مجرى الغالب من عدم إعطاء المال قبل ذلك لخرصهم عليه و يلغى ما كان محدوداً فيها في السؤال لعدم وجوب ابتناء الجواب عليه فيكون محملًا قريباً.


  السادسة: لا شك في جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت


  فإن حل وقتها
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  و بقي المدفوع إليه على صفة الاستحقاق احتسب عليه زكاة و إلا استعاده و تدل على ذلك الأخبار و كلمات الأخيار بل في الأخبار الحث على ذلك و زيادة المثوبة و النهي عن رد المؤمن عن حاجته هذا إن بقي على صفة الاستحقاق و إن اغتنى بنماء ذلك و غيره استعيد منه و إن اغتنى بنفس القرض فالأقوى جواز الاحتساب عليه لصدق الفقر عليه عرفاً لمكان الدين و لعدم ثمرة في أخذه ثمّ دفعه و منع بعضهم الاحتساب لمكان الغنى و هو ضعيف و لو قلنا بجواز دفع الزكاة المعجلة مضى الدفع مطلقاً و سواء استثنى بنفس العين المدفوعة أم بغيرها على الأظهر لحصول الإجزاء و اشترط جماعة بقاء القابض على صفة الاستحقاق لأن الدفع كما أنه مراعى في جانب الدافع من تعلق خطاب الزكاة به بعد ذلك فكذلك في جانب القابض و لما ورد في صحيحة الأحول من أنه عجل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة فإنه يعيد المعطي الزكاة و الكل ضعيف لعدم الملازمة في الأول و عدم الأمر بالإعادة من المعطي بل الإعادة من المعطى فليحمل على الاستحباب في عام واحد مرتين.


  السابعة: إن كانت الزكاة مؤقتة أو كانت من ذوات الأسباب


  فالأظهر عدم جواز تأخيرها عن وقت الوجوب في أمهات الأحوال و عن وقت وجوب الإخراج في الغلات كزمان التصفية و شبهه فيجب البدار هنا فوراً بحسب الإمكان و على التوقيت يكون قضاء و على الفور يكون أداء و الذي يدل على ذلك ظاهر الإجماع المنقول و يكون صاحب المال مطالباً بشاهد الحال فيكون كالأمين الشرعي أو المالكي عند مطالبة المالك و يكون الفرض من الزكاة سد الخلة و دفع الحاجة و التأخير يقتضي الغرض المراد منها و كون الأمر من الله تعالى للفور مطلقاً أو بخصوص المقام بقرينة الاحتياج و الفقر و إرادة الإرفاق منه تعالى بالفقراء و صحيح سعد بن سعد عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاث أوقات أ يؤخرها و الظاهر أنه يريد بيان عدم جواز التأخير عن زمن حلها بقرينة السياق لا بيان مبدأ الوجوب زمن الحلول لأنه أمر بديهي و الآخر عنه (عليه السلام): (و ليس لك أن تؤخرها بعد محلها) و ضعفه مجبور بفتوى المشهور و عمل الجمهور و كما يعصي صاحب المال بالتأخير كذلك يعصي الوصي
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  و الوكيل به.


  الثامنة: العاصي بالتأخير لا تسقط عنه


  بل يجب عليه التأدية في كل آن ما دام متمكناً نعم يتعلق به الضمان عند تلف الزكاة بتفريط أو بغير تفريط لأن التأخير تفريط بمال الفقراء و لقوله (عليه السلام) في رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: (ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان) قلت: فإن لم يجد لها أهلًا ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال: (لا و لكن إن عرف لها أهلًا فعطبت و فسدت فهو لها ضامن) و في آخر رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمان حتى تقسم فقال: (إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها (إلى أن قال: (و كذلك من وجه إليه زكاة مال ليعرفه و وجد لها موضعاً فلم يفعل ثمّ هلك كان ضامناً) و على القول بجواز التأخير فهل يكون ضامناً بالتأخير لظاهر الأخبار و فتاوى الأصحاب أم لا يكون ضامناً للإذن به و ما فيه إذن و رخصة لا يستعقبه ضمان وجهان أقواهما الأول لمنع الملازمة بين الرخصة و عدم الضمان كما لا ملازمة بين الضمان و المنع من التأخير كي يستدل بثبوت الأول على الثاني كما تخيله بعضهم.


  التاسعة: يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية


  فلا ينافيها التأخير في الجملة للتفرقة أو لإرادة التعميم و انتظار الليل لأن فيه ستراً على الفقراء أو قضاء بعض الأمور المهمة ثمّ العود إليهما و بالجملة فمؤيداً بذلك أن لا يصدق عليه في العرف أنه مؤخر أو مهمل بل يقال أنه مؤد أو مشغول بالتأدية كما ينتظر الفقير عند الإرسال إليه أو ينتظر قيام الجالس إذا أراد الإيصال إليه و عدم المضايقة الحقيقية للسيرة القطعية و دليل نفي العسر و الحرج و سهولة الشريعة السمحة و حصول الضرر غالباً بالفورية الحقيقية.


  العاشرة: إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه


  سقط عنه الضمان بالتأخير و الظاهر إن المراد من عدم وجود المستحق هو عدم وجود مصرف لها و لو من باقي الأصناف السبعة لاتحاد الأصناف في
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  الاستحقاق كما إن الظاهر إن الضمان يسقط مع إمكان العزل و عدمه و مع إيقاع العزل مع إمكانه و عدمه لإطلاق الأخبار و فتاوى الأصحاب و قد يقوى القول بالضمان مع عدم العزل لأن بقاؤها في ماله من دون إفراز لها خيانة و تفريط و المفروض إن ولاية العزل بيده و إظهار من بين أمواله مقدور عليه فتركه غير معذور به.


  الإحدى عشر: يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر


  سواء قلنا إن الوجوب مستقر أو متزلزل على الأظهر و حكم الشهيد (رحمه الله) بأنه على القول بالتزلزل يجوز التأخير و ظاهره أنه لا كلام فيه و هو مشكل مخالف لظاهر فتوى الفقهاء.


  الثانية عشر: جوز ابن إدريس تأخير دفع الزكاة مطلقاً


  لإطلاق الأمر للطبيعة و نقل الإجماع على ذلك و قد يستند له بالأخبار المحددة للتأخير شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بتنزيلها على المثال و الكل ضعيف لتخصيص الإطلاق بما ذكرناه و توهين الإجماع بفتوى المشهور بخلافه و بتعليله الإجماع بأنه لا خلاف بينهم في إن الإنسان يخص بزكاته فقيراً دون فقير و لا يكون مخلًا بواجب و لا فاعله القبيح و بحمل الأخبار على التقية أو طرحها على حالة الاضطرار لعدم مقاومتها لما قدمناه من الأدلة و جواز الشيخ (رحمه الله) تأخيرها إلى شهر و شهرين و مع عزلها للصحيح (لا بأس بتعجيل الزكاة و تأخيرها شهرين) و إطلاقه و إن اقتضى جواز التأخير إلى الشهرين مطلقاً لكن مقيد بصورة العزل للموثق زكاتي تحل في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يخشى من يسألني فقال: (إذا حال الحول فأخرجها عن مالك و لا تخلطها بشيء ثمّ أعطها كيف شئت) قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي قال: (نعم لا يضرك) و صورة العزل في هذا الخبر و إن كان مطلقاً لكنه مقيد بمدة شهرين للصحيح المتقدم فيكون كل من الخبرين مقيداً للآخر و هما معاً مقيدان لما جاء من التعجيل و المنع من التأخير و لا يخفى ضعف هذا لأن العام و الخاص من وجه لا يقيد كل منهما الآخر للزوم اطراحها معاً بغير دليل من عرف و شبهة لان مجموع الروايتين معاً لا يقاومان ما قدمنا من دليل المنع كي يحكم عليه في مورد اجتماعهما في صورة العزل و مدة الشهرين على أن الأول قد اشتمل على التعجيل و لا يقول به الشيخ و الثاني على كفاية الإثبات
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  و الكتابة عن العزل و لا يقول به أيضاً و جوز الشهيد (رحمه الله) تأخيرها لانتظار الأفضل و الأحوج أو للتعميم أو لمعتاد الطلب منه و قيد ذلك في بعض الكتب بما لا يؤدي إلى الإهمال فإن أراد بذلك الفورية العرفية كان حسناً و إلا كما هو الظاهر فلا دليل على ما ذكرنا سوى رواية العزل و هي خاصة بمن خاف الطلب و متضمنة لاشتراط التأخير بشهرين أو ثلاثة كما تقدم كصحيحة معاوية بن عمار الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها للمحرم قال: (لا بأس) أو ثلاثة للبسط كصحيح ابن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعض يلتمس به المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال: (لا بأس) و لا تصلح أيضاً لعدم تقيدها بما ذكره سوى صحيح ابن سنان و التقيد فيه بالسؤال فلا يصلح لتقيد الأخبار الأخر و لتجديدها بالمدة الخاصة في السؤال في جملة منها و في كلام الإمام في جملة أخرى و هو لا يقول بالجواز مطلقاً و لم يثبت فلم يفت لما فيه من الخروج عن الظاهر و مخالفة الاحتياط و جوز الشهيد الثاني و تبعه سبطه و غيره التأخير شهراً أو شهرين مطلقاً استناداً للرواية المتقدمة و لا يخفى ضعفه لمعارضتها بجميع الروايات المتقدمة و الاحتياط فلا تصلح لأن ترجح عليها.


  الثالثة عشر: يجوز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت فيه عينها او مثلها او قيمتها


  من غير خلاف يعتد به و ان كان الافضل الدفع في غير بلد المال لرواية فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لا يجوز تعلقها مع عزلها أو تشخيصها للزكاتية أو مع اشتراكها في ماله من بلد إلى آخر بما يسمى نقلًا عرفاً و بما يسمى بلد آخر أو محلة أخرى كالبلد العظيمة مع وجود المستحق في البلد و إمكان صرفها فيه للإجماع المنقول و فتوى المشهور نقلًا و لما فيه من التصرف بالأمانة و التقرير بها و هو منهي عنه و لما فيه من المنافيات للفورية الواجبة و كون النقل مشروعاً في الإخراج فلا ينافي الفورية لا وجه له عرفاً و شرعاً و للاحتياط و لملازمة الضمان للإثم و الضمان لا كلام فيه و كذا الإثم و فيه نظر و حكم جمع من أصحابنا بالجواز مع الضمان تمسكاً بالعمومات و أصالة البراءة من التحريم و بالأخبار ففي الحسن في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها له أن يخرج الشيء منها من البلد التي هو فيها إلى غيرها قال: (لا بأس) و في آخر في الزكاة يبعث بها
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  الرجل إلى بلد غيره فقال: (لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع) و الثلث من الراوي إلى غيره ذلك و هو قوي لو لا إن هذه الأخبار أكثرها ضعيف السند و مخالف للاحتياط و مخالف للمشهور نقلًا بل تحصيلًا فالأول أقوى و إن ضعفت بعض تعليلاته و لو لم يوجد المستحق و لم يكن صرفها في مصارفها و كان الطريق أجاز آمن نقلها من بلده إلى بلد أخرى و من بلد فيها المال إلى بلده متحرياً الأقرب فالأقرب و لا ضمان عليه للصحيح رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم قال: (إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد بربه الذي يدفعه إليه و إن لم يجد فليس عليه ضمان) إلى غير ذلك من الأخبار.


  الرابعة عشر: للمالك ولاية عزل الزكاة


  و المفهوم منها فتوى و رواية تعين مال خاص زكاة ماله كلًا أو بعضاً و الظاهر عدم التفاوت بين كون المال من النصاب نفسه أو من غيره بالقيمة و عدم التفاوت بين إذن الساعي له و عدمه و ذلك لأن للمالك ولاية الاخراج بنفسه فلولاية التعيين و لأنه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها و لأنه ولي على دفع القيمة و تملك العين فيكون ولياً على أفرادها و لأن له تشخيصها من النصاب المشترك فيكون ولياً على قسمتها و أفرادها و لأن عدم الولاية على القسمة و الإفراز ضرر على الملاك عند التصرف في أموالهم فيكونون أولياء لدفع الضرر و الضرار و لموثق يونس عمن حلت عليه الزكاة قال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء و أعطها كيف شئت و لحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برأ منها) و لرواية أبي بصير (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه) لما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: (اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها و لها الربح) ثمّ قال: (و إن لم تعزلها و اتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح) و لا وضيعة عليها أو إطلاق هذه الأخبار شامل لوجود المستحق و عدمه و تخصيص ولاية
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  العزل في صورة عدم وجود المستحق مع إطلاق الأخبار لا داعي له و ورود ذلك في السؤال في الخبر الآخر لا يخصص غيره لأن السؤال لا يخصص الجواب و مقتضاها إن القول يصيرها مالًا للفقراء و يكون أمانة بيده يضمنها بالتفريط أو التعدي بتأخير إخراجها مع وجود المستحق و يكون نماؤها للفقراء و لا يجوز التصرف بها و لا تبديلها و لا الإخراج بالقيمة لأن المتيقن من جوازها هو ما كان قبل العزل نعم قد يقال له الاستقالة من الساعي لقوله (عليه السلام): (فإن أقالك فأقله) بعد الأمر بصدع المال و قسمته و لو غصبها غاصب من دون تعد و تفريط لم يضمن المالك لو طالب الظالم بالزكاة و أراد غصب حصة الفقراء دون حصة المالك كان له عزلها و دفعها له دفعاً لضرر شركه و يجوز للمالك التصرف بماله بعد العزل كيف يشاء لخلوه عن الشركة و لا يجوز للساعي اتباعه بعينه نعم لو فرط في المعزول تعلقت الزكاة بذمته فيؤخذ منه مقاصة و لا تزول ولاية المالك بعد العزل فلا يجوز للفقير أن يأخذها من دون إذنه بل و لا للمجتهد على الأظهر و لا بد من البينة عند عزلها بأنها زكاة و أنه متقرب بها فلا يكفي مجرد إقراره بأنه للفقراء من دون نية القربة بل يبقى المال على ملك مالكه اقتصاراً على مورد اليقين و احتمال إن العزل لا يصيرها ملك الفقراء و لا يخرجها عن ملك المالك و تكون فائدته رفع الإثم بالتصرف بماله و عدم ضمانها لو أخر الدفع لغرض على فتوى الشيخ (رحمه الله) و تعيين حصة من ماله لأن تدفع زكاة دون غيرها فلا يجوز التصرف بها و يكون نماؤها للمالك بعيد عن الفتوى و الرواية و يجب عند ظهور أمارات الموت الوصية بالزكاة مع العزل و بدونه لتوقف الواجب عليه بل لا يبعد وجوب العزل و مع عدم ظهور ذلك يستحب له ذلك من غير كلام و هل يجري العزل في الأمور العامة من خمس و نذر أو لا يجري الأوجه أنه لا يجري وقوفاً عند مورد الدليل و هل يشخص المصرف إذا نوى عند القول أنه لأحد الأصناف أم لا الظاهر العدم.


  الخامسة عشر: ميراث العبد المشترى من الزكاة من كان سهم من سهامها للأرباب الزكاة من أي صنف من أصنافها


  كما دل عليه الصحيح و قضى به الأصل
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  و أفتى به المشهور و نقل عليه الإجماع و قضي به الأحوط إعطاؤه للفقراء للموثق الدال على ذلك و لأنهم الأصل في أربابها و لأن الدفع إليهم مجزي على تقدير كون الوارث أرباب الزكاة مطلق و على تقدير كون الوارث الفقراء فحسب و على تقدير كون الوارث الإمام (عليه السلام) كما تخيله بعض الأعلام لأنه سائبة لا يملكه أحد و لا أرباب الزكاة لأنه أحد مصادقها و لضعف الموثق المتقدم لاشتماله على علي بن فضال و هو فطحي و ابن بكير و فيه ضعف و هما ضعيفان أما الأول فلما قدمنا من أن الأصل الزكاة تعود للفقراء فكان لهم و أما الثاني فلقوله بفتوى الأصحاب و بالصحيح المتضمن بأن ميراثه لأهل الزكاة و لا ينصرف عرفاً إلا للفقراء و ظاهر النص و الفتوى يقضي بعدم الفرق بين أن يشترى العبد من سهم الرقاب أو يشترى من سهم سبيل الله أو يشترى من أصل الزكاة فإن ميراثه للفقراء المستحقين لأنه الأصل في الاستحقاق خلافاً لما يظهر من الشهيد (رحمه الله) من الفرق بين أن يشترى من سهم الرقاب فللإمام و بين ما يشترى لعدم وجود المستحق فللفقراء و كذا ما يظهر من بعض المحدثين من الفرق بين ما يشترى من سهم الرقاب أو سهم سبيل الله فللإمام و بينما ما يشترى من أصل الزكاة فلأربابها و بين ما يشترى من سهم الفقراء فللفقراء و المائز بين هذه تكون بالبينة و حمل الرواية الحاكمة على أن ميراثه للفقراء على صورة ما إذا كان المال قد نواه صاحبه أنه بسهمهم (عليهم السلام) أ يشترى به عبداً و الرواية الحاكمة على أن ميراثه لأرباب الزكاة فيما نواه أنه من جميع السهام و ناقش فيما يدل على دخول شراء هذا العبد في سهم الرقاب لعدم دليل على ذلك لظهور الروايتين في أنه من سهم الفقراء كالحاكمة بأن ميراثه لهم و من جميع أرباب الزكاة كالأخرى الحاكمة بذلك أيضاً ثمّ أشكل عليه الحال في الأخرى فهل يجب التوزيع على الأصناف في ميراثه لقاعدة الإرث أم لا يجب كأصل المال المشترى به و جميع كلامه لا يخلو من ضعف كما ترى.


  السادسة عشر: الذي يقوى بنظر الفقاهة و الفقهاء و أفتى به المشهور و جرت عليه السيرة و نقل عليه الإجماع أنه لا يجب على الدافع في الزكاة قدراً خاصاً من المال


  121


  بل يجزي القليل و الكثير ما لم يكن غير مشمول كحبة حنطة مثلًا فإن الأظهر عدم إجرائها و سواء في ذلك كون الموضوع إليه فقيراً أو غير فقير من الأصناف الأخر و تدل على الحكم المذكور و عمومات الأدلة و خصوصاتها كالصحيح كتب إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من آخر في الزكاة الدرهمين و الثلاث فقد اشتبه ذلك علي فكتب (جائز) و في آخر مكاتبة أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاث فكتب (افعل) و الخبرين المعتبرين الدالين على أن التقدير في الدفع موكول إلى الإمام (عليه السلام) إلى غير ذلك خلافاً لمن أوجب التقدير و استدل بالاحتياط و بالقطع بالبراءة مع التقدير و بإجماع الطائفة نقله المرتضى (رحمه الله) و بالصحيح و فيه (و لا تعطِ أحد أقل من خمسة دراهم فصاعداً) و بالموثق قال: (لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل من الزكاة و الكل لا يقاوم ما قدمناه و إن وافقت أخبارنا فتوى العامة و خالفتها أخبار التقدير لزيادة المرجحات في أخبارنا القاضية بطرح ما قابلها أو حمله على الاستحباب كما أفتى به مشهور الأصحاب و وافق الاعتبار فالقول بالاستحباب متعين و عليه فهل يقدر المدفوع بخمسة دراهم أو عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار فما فوق ذلك كما ذهب إليه الأكثر أو بدرهم واحد أو قيراطين عبارة عن عشرة دينار فما فوق كما نسب لابن الجنيد و سلار أو نصف دينار فقط مطلقاً كما نسب لابن بابويه أو نصف دينار فقط في الذهب فقط كما نسب إليه أيضاً أو خمسة دراهم فقط كما في عبارة المفيد (رحمه الله) أقوال أقواها الأول للروايات و الإجماع و فتوى المشهور و ما بعده خال عن مستند سوى رواية مرسلة أرسلها المرتضى (رحمه الله) دليلًا على القول الثاني و الإجماع الذي نقله أيضاً و هما معاً موهنان بالإجماع المنقول على خلافهما المعتضد بفتوى المشهور و الأخبار المسندة الصحيحة المعمول عليها و مع ذلك فالأخبار إنما اشتملت على الخمسة دراهم بعد نصف الدينار و لكن الإجماع المنقول شامل للأمرين معاً و يؤيده تقاربهما و فتوى الأصحاب به فإلحاق نصف الدينار بها هو الظاهر ثمّ أنه المتيقن من هذا التحديد هو ما
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  إذا كان المدفوع من الدراهم عن نصاب الدراهم و من الذهب عن نصاب الذهب فتبقى الصور الأخرى لا دليل عليها كما إذا كان المدفوع دراهم من غير دراهم بحسب القيمة و لو عن دنانير أو دنانير بحسب القيمة عن غير دنانير و لو عن دراهم أو دنانير بحسب القيمة أو كان المدفوع غير دراهم و غير دنانير عن غير دراهم و دنانير كالمدفوع في زكاة الأنعام و الغلات و غاية ما يمكن إدراجه فيما قدمنا هي الصورة الأولى فينتفي حينئذ للدافع أن لا ينقص عن خمسة دراهم أو نصف دينار إذا كان المدفوع منهما و تبقى الصور الأخرى دائرة بين سقوط الحكم الإيجابي أو الاستحبابي عنها مطلقاً لعدم كونها مورداً للنص و بين إجراء الحكم عليها بالقيمة بمعنى أنه لا يجب أن تنقص قيمة المدفوع عما يجب في أولي النصاب و بين أن لا ينقص كل مدفوع عن أول ما يجب في أول نصابه فلا ينقص مزكي الغنم عن دفع واحدة فلا يشرك فيها اثنين و لا ينقص مزكي البقر عن دفع تبيع و لا ينقص مزكي الإبل عن دفع شاة و لا ينقص مزكي الغلات عما يجب في أول ما يكمل به النصاب وجوه أقواها الوسط لظهور إرادة القيمة من الأخبار و كلام الأصحاب ثمّ أن هذا التقدير فيما يمكن فيه ذلك التقدير و أما لا يمكن فيه كمن دفع زكاة النصاب الأولي من الفضة ثمّ بقي عليه زكاة النصاب الثاني أو كمن أوجبت عليه شاة لا تبلغ قيمتها ذلك أو كمن دفع أول القدر المتقدم ثمّ تبين أن عليه أشياء أخر لا يمكن دفعا للأول فإنه يجزي القليل و الكثير.


  السابعة عشر: يجوز أن يتملك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه


  بأي نحو كان من أنواع التمليك للأصول و القواعد و عموم الأخبار و خصوصها إلا ما اشترط ذلك حين الدفع كأن يدفع إليه بشرط عوده إليه فإنه يجوز الدفع على ذلك النحو و مع المواطأة معه و إن لم يكن على وجه الشرطية إشكال سيما لو كانت المواطأة على إرجاعه مجاناً نعم يكره أن يتملك ما دفعه بسبب اختياري كبيع وهبة و شبههما من دون مرجح لذلك كأن يكون الفرض جزءاً من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به لفتوى الفقهاء بذلك و كفى ذلك في السنن و عللوه أيضاً بأنه طهارة للمال فيكون له شراء طهوره و لأنه ربما استحى الفقير فيترك المماكسة معه و يكون ذلك وسيلة إلى
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  استرجاع بعضها و بأنه ربما طمع الفقير في غيرها فيه فأسقط بعض ثمنها و غير ذلك و ظاهر ذلك كراهة التملك من الفقير في أول مرتبة دون باقي المراتب المتصاعدة و لا يبعد عدم ذلك و لو كان التملك بسبب قهري كميراث و شبهه لم يكن التملك بمعنى الاستدانة عليه.


  الثامنة عشر: يجوز الدفع لوكيل الفقير أو الغارم و شبهها و يقوم مقام الموكل


  لإطلاق أدلة الوكالة و لأنه عمل لا يشترط مباشرته فتصح الوكالة فيه و للسيرة القاضية بذلك خلافاً لابن إدريس حيث منع ذلك اقتصاراً على مورد اليقين من فراغ الذمة و استناداً إلى أن الوكالة لا تصح إلا فيما يستحق الموكل المطالبة به و الزكاة لا يستحقها واحد معين و لا يملكها إلا بعد القبض و الكل ضعيف.


  التاسعة عشر: لو دفع المالك للإمام (عليه السلام) أو نائبه العام أو الخاص على سبيل الولاية عن المستحق لا على سبيل الوكالة عنه


  وجبت عليه النية عند الدفع إليهما لمكان ولايتهما عن المستحق و لا يجب على الإمام (عليه السلام) أو نائبه نية وصول الحق إلى أهله و لو لم ينو عند دفعه للمستحق أشكل قبض نائب الإمام (عليه السلام) ذلك منه لبقاء المال كلًا أو بعضاً على ملك مالكه نعم له أن ينوي بعد الدفع ما دامت العين باقية و لو دفع المالك للوكيل الخاص و كان المدار على نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق و لا مدار على نيته عند دفعه للوكيل و إن نوى عند دفع الوكيل للمستحق كانت نية المالك غير نية الوكيل و لو كان الدفع إلى الوكيل عزلًا للزكاة جرى عليه ما يجري على القول فإن قلنا إن مصاحبة النية للعزل كافية كفت هنا و إلا فلا و إلا ظهر الاكتفاء بالنية حين العزل و لا يحتاج إلى نية أخرى و الأحوط اتباع النية حين الدفع إلى النية المقارنة للعزل و لو قهر المالك على دفع الزكاة الحاكم أو عدول المسلمين توليا النية عند الدفع للمستحق لقيامها مقام المالك و لهما أن ينويا حين القبض إذا قبض عن الفقراء.


  العشرون: تجب النية في دفع الزكاة


  و هي قصد الفعل على وجه أنه لله تعالى و لا بد من تعيين المنوي إذا كان مشتركاً كمن عليه زكاة فطرة و زكاة مال أو خمس
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  و زكاة و ما لم يكن مشتركاً كان لم يكن عليه سوى زكاة فدفع ما عليه من الحق أجزأ على الأظهر و الأحوط تعيينه بالنسبة و ما لم يكن مشتركاً و لكنه مجهول لا طريق إلى قبضه كمن كان عليه خمس و زكاة و دفع أحدهما معيناً فنساه و اشتبه الباقي جاز أن ينوي ما عليه واقعاً و لا يجب عليه إعادتهما معاً و لا استخراج الباقي بالقرعة و ما أخرج زكاة المال فالأظهر أنها لا توجب التعيين و لا تقضي بتعدد ماهيات المأمور به بل يكفي فيها نية الزكاة المطلقة فلو كانت عليه شاة لخمس من الإبل و شاة لأربعين شاة كفى دفع شاتين أو عليه زكاة متعددة كفى الدفع عن مجموعها بالقيمة و لو دفع شاة واحدة عما عليه أو بعضاً من قيمة ما عليه فتلف أحد النصابين من دون تفريط لعدم المستحق و شبهه فهل يتخير المالك في صرفها إلى ما شاء منها أو يوزع وجهان فعلى الأول فإن صرفه إلى الباقي برئت ذمته و إن صرفه إلى التالف وجب عليه أن يؤدي زكاة التالف و على الثاني فيسقط عله نصف شاة و احتمال القرعة بعيد و لو عين المدفوع من نصاب خاص ابتداء تعين عليه بحكم التعيين ما لو كانت الفريضة من جنس النصاب فإن الظاهر انصرافه إلى ذلك دون مشارك آخر له في القيمة و لو دفع عن مال فتبين تلفه قبل ذلك أو استعيدت من المدفوع إليه مع علمه و أجاز احتسابها عليه من زكاة مال آخر أو حق آخر و مع عدم علمه استعيدت مع بقاء العين دون ما إذا تلفت فإنه لا ضمان على التالف فلا يجوز استعادة المال منه و لا احتسابه عليه من حق آخر و من كان عليه حق فاشتبه عليه فإن أمكنه التخلص بأن ينوي ما عليه و يدفع لمن ينوي بالدفع إليه وجب عليه ذلك كما إذا دار بين زكاة أو خمس أو نذر لهاشمي و برئت ذمته و إن لم يكن الدفع لمن تبرأ ذمته بالدفع إليه كرر حتى يتيقن الفراغ إن كان مشتبهاً بمحصور و إن كان مشتبهاً بغير محصور صار كالمجهول المالك يتصدق به و يحتمل في المحصور القرعة و التوزيع بالنسبة و عوده كالمجهول المالك و لكن الأقوى الأول و لو شك فيما وجب دفعه من الزكاة أنه شاة أو بعير أو أحد النقدين أو من الغلات في مقام لا يجوز دفع القيمة كل نذر إن يدفع كل عين بعينه احتمل انفساخ النذر و إجراء القيمة و احتمل وجوب التكرير و احتمل التوزيع على النسبة و احتمل التخيير و احتمل القرعة و أقواها
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  الأول و أحوطها الثاني و من ردد في نيته بين نوعين واجبين أو واجب و ندب كأن قال هذا خمس أو زكاة أو زكاة أو صدقة بطل عمله و إن نوى التقرب بما عليه ورد في المنوي لا في النية كأن قال دفعت ما علي قربة إلى الله تعالى فإن كنت مطلوباً بزكاة فهي زكاة و إن كنت مطلوباً بالخمس فهو خمس و إن كان مال سالما فهي زكاته و ان كان مالي تالفا فهي صدقة صح عمله و لا يجوز له الرجوع بما دفع لو تبين تلف المال على الأظهر و لو كان المستحق جهات جاز أن يعطي من جميع جهاته و الفارق بينها النية و لو دفع إلى فضولي عن الفقير فأجاز الفقير فالأحوط إعادة النية عند وصولها إلى الفقير لعدم مقارنة النية عند الدفع للمستحق و كذا لو دفع في مكان أو كف مغصوبين فإن الأحوط إعادة النية بعد الدفع و الوصول إلى محله ونية القربة مشخصة لمال الفقراء عن ماله و لا يكفي في التشخيص مجرد أنه مال الفقراء و قسمته و لو صالح المالك الحاكم على مال مشتبه بقدر معين أو شيء معين فالأحوط أيضاً مقارنة النية لدفع المال المصالح عليه سواء دفعه للحاكم أو للمستحق و لو دفع مالًا مشتركاً بطل دفعه و جدد النية بعد القبض و الأحوط بعد القسمة.


  القول في زكاة الفطرة:


  و هي الخلقة فتكون زكاة البدن و تشعر بذلك الرواية عنه (عليه السلام) و قوله فيها (و لا تدع منهم أحداً فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت) أو من الهرم لما ورد من أن تمام الصوم اعطاء الزكاة فتكون من تمام اباحة الفطر و اكمال الصوم و لو لم يلاحظ فيها الفطر لكانت زكاة الصوم أو الدين و الإسلام فهي من متماته و مكملاته و وجهه ظاهر و وجوبها ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع بقسميه بل الضرورة من الدين.


  بحث: يشترط فيها التكليف


  فلا تجب على مجنون و لا تستحب أيضاً للأصل و لعدم دخولها تحت خطابات المكلفين و عدم خطاب الأولياء بإخراجها لعدم الدليل عليه و لقوله (عليه السلام): (لا زكاة على يتيم) و لمفهوم الخبر الآخر تجب الفطرة على كل
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  من تجب عليه الزكاة و الظاهر إلحاق المغمى عليه بالمجنون إذا استوعبت إغماءه الوقت أو أغمي عليه عند تعلق الوجوب على الأظهر و لظاهر فتوى الأصحاب و ما ورد في الصحيح عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى فقال: (نعم) مطرح لا يعتد به لاشتماله على وجوب فطرة العبد على الطفل و جواز تولي الإخراج من مال مولاه بنفسه و كلاهما لا يقوله من يعتد بقوله و يشترط في زكاة الفطرة الحرية فلا تجب على المملوك مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد أو مكاتب مشروط أو مطلق سواء قلنا أنه يملك أو أحلنا ملكه أما على القول بأنه يملك فظاهر لعدم جواز تعلق التكليف بالمال به و أما على القول بأنه يملك فللأصل و انصراف أدلة وجوب زكاة الفطرة لغيره كما لا يخفى و للإجماعات المنقولة و لثبوت الحجر عليه في التصرف و للأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت فطرة المملوك على مالكه الظاهرة في نفي الإيجاب عليه فعلى ذلك فلا تجب على المملوك تأدية الفطرة عن نفسه و لا عن زوجته و لا عن ولده و لا عن عبده و لا تجب على مالكه أيضاً مع عدم العيلولة و احتمل بعضهم وجوب زكاة فطرة عبد العبد على المولى لنقصان ملك العبد و لكون المالك حقيقة هو السيد و هو ضعيف كضعف ما ذهب إليه الصدوق من وجوب الزكاة على المكاتب لصحيح علي بن جعفر عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته قال: (الفطرة عليه و لا تجوز شهادته) سواء حمل على الأخبار أو حمل على الإنكار فإنه يدل على ثبوت الفطرة عليه و هو ضعيف لمعارضته بالخبر يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه المجبور بالشهرة و إطلاق الاجماعات المنقولة فليطرح الصحيح أو يحمل على التقية أو على عود الضمير إلى من كاتبه لا إليه نفسه و أما المتبعض فيقوى القول بعدم وجوب الزكاة عليه إلا مع العيلولة و منها تجب على من عال به و ذلك لأن الجزء الرقي لا يتعلق به خطاب منجز و الحري لا ينصرف إليه الاطلاقات وجوب الزكاة على وجوب تأدية الصاع صرف و خلاف ظاهر الأخبار و لتعلقه بالحر التام و وجوب تأدية بعضه خلاف ما تضمنته الأخبار و أفتى به العلماء الأبرار و وجوب التوزيع بتأدية الجميع بينه و بين
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  مولاه بالنسبة لا شاهد عليها و إدخال كل جزء تحت دليله من الحرية و الرقية لا يخلو من نظر و تأمل و مع ذلك فالقول بإخراج الجميع على سبيل التوزيع لا يخلو من توقف لإمكان إدخاله تحت الأدلة و تأييده بالاحتياط و فتوى كثير من العلماء الأعلام.


  بحث: من جملة شرائط الوجوب الغنى


  لفتوى الأصحاب و أخبار الباب ففي الصحيح عن رجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: (لا) و في آخر على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال: (ليس عليه فطرة) و في آخر عمن يقبل الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: (لا) و في آخر (لا فطرة على من أخذ الزكاة) و في آخر من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له) و ما ورد في مقابل ذلك من الأخبار كقوله (عليه السلام) في جواب زرارة الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة قال: (نعم) و في (آخر أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة) و غير ذلك لا يعارض ما قدمناه فليحمل على الاستحباب أو يطرح و يحتمل حمل بعضها على ما إذا صار غنياً بأخذ زكاة المال كما يشعر به التفرقة في الخبر الأخير بين المال و زكاة الفطر أو تحمل على التقية لما نقل أنه فتوى الشافعي و جماعة من العامة و أفتى به الجنيد من أصحابنا و المراد بالغني هنا هو ملك مئونة السنة فعلًا أو قوةً لفتوى المشهور و لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة و يقبل الزكاة و يأخذ الزكاة لما تقدم في بحث الغنى و الفقر و كفى من كان كذلك لا تجب عليه و الأخبار المتقدمة و من كان غنياً تجب عليه لتلك الأخبار أيضاً كما يفهم من سياقها و لقوله (عليه السلام): (تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة) و المراد بالقوت هو المئونة كما هو ظاهر و ناقش بعض المتأخرين في دلالة الأخبار على وجوب تأدية الزكاة عدا هذا بخبر الأخير و خص دلالتها في سقوطها عمن لا يملك و أخذها غير الآخر و ضعفه ظاهر لمن تأمل و ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى وجوب دفع الفطرة على من ملك أحد النصب الزكوية عيناً أو قيمة و ابن إدريس إلى وجوبها على ملك عين النصاب دون قيمته و ادعى على ذلك الإجماع و اتفاق الإمامية على قوله و هما ضعيفان محجوبان بما
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  تقدم من إن ملك النصاب و لم يف بمئونته جاز له أن يأخذ الزكاة و كل من حلت عليه الزكاة سقطت عنه للأخبار و وجوب دفع زكاة المال على من ملك نصاباً لا يلزم منه وجوب دفع زكاة الفطرة و الفارق بينهما الأخبار و كلام الأخيار و حمل أحدهما على الآخر قياس لا نقول به و يستحب للفقير إخراجها عن نفسه و عمن يعوله لفتوى الأصحاب و أدنى من ذلك الاستحباب أداره صاع واحد عن نفسه و عياله يردده بأن يخرجه عن نفسه فيدفعه إلى أحد عياله صغيراً أو كبيراً و يقبل عن الصغير الولي ثمّ يدفعه واحداً إلى آخر إلى أن يرده الآخر إلى صاحب المال و الأحوط أن يدفعه الأخير للأجنبي فيكون صاعاً واحداً كافياً عن الجميع بل الأظهر في الموثق هو هذا و إن كان كلًا منهما محتملًا بل الأحوط عدم دفعها للصغير لأن إخراجها عن ملكه بعد ذلك في زكاة الفطرة مع عدم ثبوت استحبابها في حقه مشكل سيما مع ظهور خبر الإدارة في البالغين.


  بحث: تجب زكاة الفطرة مع اجتماع الشرائط على الإنسان نفسه و على من يعول به عيلولة عرفية


  بحيث يقال عرفاً أنه من عياله صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً قريباً أو بعيداً مسلماً أو كافراً واجب النفقة أو لا للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و أخبار الباب ففي الصحيح (الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً) و المراد من كل من يعول بقرينة المقام و كلام الأعلام و الصحيح الآخر (تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك) و في آخر (كلما ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة) و في صحيح آخر (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة المعتبرة


  و لكن في المقام مسائل:


  الأولى: من لم يدخل في مسمى العيال عرفاً لم تجب عليه فطرته


  و إن أنفق عليه بمأكول و ملبوس و مأدوم أو دراهم لفتوى الأصحاب و قوله (عليه السلام) في الصحيح عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته قال: (لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه) و قال: (العيال الولد و المملوك
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  و الزوجة و أم الولد) و الحصر في هذه الأربعة مبني على الغالب.


  الثانية: لا يكفي في العيلولة مجرد النية في الإدخال في العيال


  بل لا بد من التلبس بآثارها فعلًا و الأحوط إجراء النية مجرى الفعل و إن لم يأكل العيال و لم يشرب.


  الثالثة: يجب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة


  للإجماع و الخبر الصحيح عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي الفطرة قال: (نعم الفطرة واجبة على من تعول من ذكر أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً) و يشترط رضا المضيف بالضيافة و دخوله بإذنه قطعاً و هل يشترط أكله عنده أو مجرد ضيافته الأقوى الأول و الأحوط الثاني و مبنى المسألة على أن مجرد الضيافة موجب لإخراج الفطرة عنه أو صدق العيلولة و الأظهر الثاني لقوة أخبار العيلولة و إجمال خبر الضيف من جهة تعقبه نعم الدال على الإيجاب بمجرد الضيافة و من جهة تعقيبها بقوله (عليه السلام) (الفطرة واجبة على من تعول) و ظاهره أن الوجوب في الضيف لمكان العيلولة و ظاهر العيلولة تحققها فعلًا و عدم كفاية النية فيها و لو سلم دلالة الخير على أن الإيجاب بنفس الضيافة فالواجب تخصيصه بأخبار العيلولة لأن بينه و بينها عموم من وجه و الأقوى إن العامين من وجه يقدم على الآخر نعم يكتفي بحصول الضيافة و الأكل قبل الهلال و لو بلحظة في وجوب الإخراج كما إذا كان مريضاً أو مسافراً فأكل في النهار و لو أكل حراماً و هو صائم على الأظهر و أخذ بإطلاق الأخبار و لا يشترط الضيافة طول الشهر كما عن الشيخ (رحمه الله) و المرتضى (رحمه الله) و لا نصفه الاخير كما عن المفيد و لا العشرة الأخيرة كما عن جماعة من الأصحاب و لا ليلتين منه كما عن ابن إدريس و لا ليلة واحدة كما عن المنتهى و لا يكفي المسمى قبل هلال الشهر و إن لم يأكل كما عن الشهيد محتجاً بأن الضيف من نزل للقرى و إن لم يأكل لخلو هذه الأخبار كلها عن الدليل عدا الإجماع المنقول على الأول و هو موهن بفتوى الأكثر على خلافه و أخبار العيلولة و هل يشترط في مأكول عنده أن يكون حلالًا أم لا يشترط الأظهر عدم الاشتراط كما في سائر من يقول بهم فإنه لا يشترط فيهم أن ينفق عليه بالفعل من ماله الحلال أو ينوي ذلك على الأظهر.
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  الرابعة: لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج عمداً


  لم تجب على الضيف و لو كان موسراً لارتفاع الوجوب عنه بالوجوب على من ضافه فعود الوجوب إليه يحتاج إلى دليل و عمومات وجوب زكاة الفطرة لا تجدي بعد الخروج عنها بالوجوب على المضيف ففي ظاهره بعدم الوجوب على الضيف إذ لا قائل بالوجوب عليهما معاً أما لو كان معسراً و كان الضيف موسراً فإن دفع عن الضيف فالأقوى الإجزاء عنهما ندباً عن المعسر لكونه مندوباً في حقه و إيجاباً على الضيف الموسر و يحتمل قوياً أنه مع إعسار المضيف لا يندب في حقه الإخراج عن الضيف غاية فانتدب الإخراج عن نفسه و عن عياله المعتاد العيلولة منه لهم فيكون حكمه في الدفع حكم الفضولي و حكم المتبرع مع عدم الإذن ابتداء و حكم الوكيل مع الإذن و هذا أحوط و إن لم يدفع فالأقوى وجوب دفع الضيف عن نفسه لعدم وجوبها على من أضافه فتشمله أدلة وجوب زكاة الفطرة و احتمل بعض فقهائنا سقوط الزكاة عنهما لمكان العيلولة من الضيف و الإعسار من المضيف فلا يتعلق بهما خطاب و هو وجيه إلا أن الأول أقوى و أحوط و لو انعكس الحال فكان المضيف موسراً فأخرجها الضيف عن نفسه فالظاهر عدم إجزائها عن المضيف لتعلق وجوب الإخراج به نعم لو أخرجها عن المضيف بنية التبرع عنه و من دون إذنه لا بنية أنها زكاة عنه كان حكمه كمن أخرج زكاة غيره فضولًا أو متبرعاً و إن كان بإذنه كان حكمه حكم من أخرج غيره بإذنه من ماله لأنه مال من وجبت عليه.


  الخامسة: الأقوى إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة وجوداً و عدماً


  و لا تدور مدار صدقة الزوجية مطلقاً كما ذهب إليه ابن إدريس و نقل عليه الإجماع و العموم و لم يفرق بين الدائمة و غيرها و الناشزة و غيرها و المتمتع بها و غيرها و المدخول بها و غيرها و الممكنة نفسها و غيرها و ما استند إليه من الإجماع و العموم ضعيف أما إجماعه فمرهون مما قال المحقق (رحمه الله) من أنا لم نعرف أحداً من فقهاء الإسلام فضلًا عن الإمامية أنه أوجب على الزوجة الفطرة من حيث هي زوجة بل ليس تجب الفطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه فدعواه إذنه غربة عن الفتوى و الأخبار و أما
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  العموم فهو ما ورد في صحيح صفوان (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك) و في صحيح ابن الحجاج (العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد) و هما ضعيفان لاشتمالهما على ما لا نقول به من وجوب فطرة كثير من الأقارب مع عدم العيلولة و لقوة ورودها مورد الغالب من العيلولة فمن ذكر فيهما فينزل على الغالب من العيلولة عن ذكر فيهما فينزل على الغالب و لوجود تخصيصها لو أبقيا على ظاهرهما بأخبار العيلولة لوجوب ترجيح الأقوى في العامين من وجه عند تعارضهما و لا شك إن بين هذين الخبرين و بين أخبار العيلولة عموم من وجه لمكان شمولهما للمعيل به و غيره و شمول أخبار العيلولة إثباتاً لهما و لغيرهما و قد يقال بأن وجوب الفطرة تابع لوجوب النفقة و العيلولة لا لتحقّقهما بالفعل فعلى ذلك تخرج الناشز و المتمتع بها و من لم تمكن نفسها عن وجوب الفطرة و تدخل الزوجة المطيعة و إن لم يعل بها فعلًا و هو قريب و ربما ادعى عليه الاتفاق و قضى به الاحتياط إلا إن الظاهر من الأخبار إرادة العيلولة بالفعل بأنه لا مجرد وجوبها و تعلقها و لو عال بالزوجة غير الزوج وجبت فطرتها عليه من غير إشكال.


  السادسة: المملوك إن عال به مولاه وجب عليه فطرته قولًا واحداً


  و إن عال به غيره وجبت على غيره و إن لم يعل به أحد و كان غائباً أو مغصوباً لا يعلم حاله أو آبقا فالأقوى عدم وجوب فطرته على مولاه لعدم العيلولة بالفعل و الأمر يدور مدارها كما في الأخبار و قيل بوجوبها على المولى لمكان وجوب النفقة و العيلولة حتى ادعى الاتفاق عليه و يستند لإطلاق الخبرين المتقدمين و فيه إن وجوب العيلولة لا تلزم وجوب الفطرة و الإجماع ممنوع لعدم ثبوته صريحاً و الخبران لا يعارضان ما قدمنا من أخبار العيلولة و أما واجبو النفقة عن الأقارب فإن عالهم القريب وجبت و إن لم يعلهم فعلًا لم يجب و ربما استلزم التزم بعضهم بوجوب الفعل لا تبعاً لوجوب النفقة لا لوقوعها بالفعل و هو ضعيف.


  السابعة: المملوك بين الشريكين فإن عال به أحدهما وجبت عليه فطرته خاصة


  و إن عال به معاً و لم يعل به أحد بناء على تبعيته الفطرة لوجوب النفقة فهل تجب
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  فطرته عليهما معاً بالنسبة إلى الحصص أو تسقط عنهما و كذا كل اثنين يعولان بواحد و الأظهر السقوط للأصل و لعدم انصراف الأخبار الدالة على وجوب إخراج الفطرة عمن يعول للمبعض في العيلولة و الدالة على إخراجها عن المملوك في المبعض في المملوكة و لما روى زرارة في عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة قال: (إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته و إذا كانوا عدة عبيد وعدة الموالي جميعاً فيه سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم و لكن فتوى المشهور على وجوب إخراجها بالحصص و عدم السقوط فالتعدي عن ذلك مع موافقته للاحتياط مشكل و احتمال وجوب دفع فطرة تامة على واحد من الشريكين ضعيف.


  الثامنة: المملوك الغائب و كل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلًا به


  من غير إشكال للسيرة القطعية و الاستصحاب و قوله (عليه السلام) (بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم) نعم لو غاب أحد منهم غيبة منقطعة فيها أخباره و اندرست آثاره و لم يعلم حاله فإنه يحتمل في حقه وجوب إخراج الفطرة للاستصحاب و لجواز عتقه في الكفارة للإجماع المنقول و الصحيح الدال على إجراء عتقه في كفارة الظهار و يحتمل عدم وجوب الإخراج لأصالة البراءة من وجوبها و لأصالة عصمة مال الغير إلا مع العلم بوجوب انتزاعه و لأن لا يعلم إن له مملوك كي تجب عليه فطرته و لأن المفقود بمنزلة غير الموجود و لمعاملة الشارع له معاملة المعدوم في بعض الأحكام و لانصراف أخبار وجوب الفطرة عمن يعوله لغير هذا الفرد و هذا أقوى و إن كان الأول أحوط.


  التاسعة: من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد و الطفل فلا كلام


  و إن كانت بحيث لو انفرد وجبت عليه كالزوجة المعسرة و الضيف و أشباههما فالأقوى أيضاً سقوطها عنه خلافاً لابن إدريس حيث وجب الفطرة على الضيف و المضيف و هو ضعيف و إن كان الأحوط إخراجها عن نفسها عند العلم بعدم التأدية و من لم تجب فطرته على غيره لكنه عائل على غيره كزوجة المعسر


  133


  إذا كانت موسرة و غيرها ممن يعول به من لا تجب عليه فطرة فالأظهر فيه وجوب الإخراج عن نفسه و هو الأحوط و تشمله عمومات الأدلة و غاية ما خرج منها سقوطها متى وجبت على آخر و يبقى الباقي مشمولًا للأدلة و يحتمل السقوط و نسب إلى الشيخ (رحمه الله) و علله بعدم الدليل على ثبوتها عليها مع عيلولة الزوج بها و ظاهر إن الحكم مختص بالزوجة و مع ذلك ضعفه ظاهر و فصل العلامة (رحمه الله) بأن الزوج إن بلغ الإعسار حداً أسقطت عنه النفقة فالفطرة عليها و إن لم يبلغ ذلك و كان ينفق ذلك عليها فالوجه السقوط عنها ونية إن النفقة لا تسقط الفطرة عن الغني إلا إذا تحملها المنفق على أن محل الكلام هو ما إذا عال من لا تجب عليه الفطرة غيره إما من لم يعله فالظاهر إنه لا إشكال في وجوب فطرته عليه و قد يبني المسألة على إن الفطرة هل هي واجبة بالأصالة على الزوج و على العائل أو بالأصالة على الزوج و على المعيل و إنما يتحملها الزوج و العائل بغيره عنهما عند يساره تخفيفاً عنهما فعلى الأول تسقط الفطرة لسقوطها عمن وجبت عليه بالأصالة و على الثاني تسقط لعدم تحملها عنهما عند الإعسار و فيه إنه بناء مبني على ما هو عين الدعوى فلا يجدي في المقام و إن الأخبار ظاهرة في وجوبها فيسقط عمن كان عيالًا عليه و في وجوبها أصالة على كل مكلف سوى من وجبت على غيره فلا منافاة بين الأصلين.


  العاشرة: يعتبر في وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال


  حده غروب الشمس عن السماء و يعرف بغيبوبة الحمرة المشرقية و لو بلحظة للإجماع المنقول بل المحصل و كذا الإسلام و الولادة و العقل و البلوغ و الغنى فلو هل الشهر و لم يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يولد أو يعول بأحد لم تجب عليه و في الخبرين أحدهما الصحيح عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا قد خرج الشهر) و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا) و ثانيها المعتبر في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال: (ليس عليه فطرة و ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر) خصوصية موردهما غير ضائرة بصور استفادة العموم من تنقيح المناط في وجه
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  و من مفهوم قوله (عليه السلام): (قد خرج الشهر) و من الاتفاق على عدم الفصل و الفرق و إن استكملت الشرائط أو ولد المولود أو ملك المملوك أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر بعد الهلال و بعد غيبوبة الحمرة المشرقية فإن كان ما بين غيبوبة الحمرة إلى الزوال و هو انتهاء وقت صلاة العيد استحبت الفطرة و ندب إلى إخراجها و إن كان بعد الزوال لم يتعلق بها نذب و لا إيجاب و يدل على الندب في الإخراج في الصورة الأولى فتوى الأصحاب و قوله (عليه السلام): (تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة) و المراد بالصلاة صلاة العيد و إدراكها إدراك وقتها لفهم الأصحاب ذلك و للمرسل إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال و يتفرع على ما قدمنا أنه لو وهب له ما يكون به غنياً قبل الهلال أو وهب له عبداً فإن قبض الهلال وجبت الزكاة و إن قبض بعد ذلك لم تجب لأن القبض متمم للملك و لو أوصى له بعيد فإن مات الموصى و قبل الموصى له الوصية قبل الهلال وجب على الموصى له فطرته و إن قبل الهلال احتمل سقوط الفطرة عنه لعدم ملك الموصي له قبل القبول و عدم ملك الوارث له لمكان الوصية و احتمل وجوبها على الوارث لعدم إمكان بقاء الملك بلا مالك و الميت لا قابلية له للملك و الموصى له لا يدخل في ملكه الموصى به قهراً من دون قبول و احتمل وجوبها على الموصى له لأن قبوله كاشف عن سبق ملكه و من مات بعد الهلال كانت فطرته على من يعول به عليه و من مات قبل الهلال كانت فطرته على من يعول به بعده و فطرة عبده على الوارث بناء على عدم اشتراط العيلولة و انتقال الإرث للوارث إن كان الدين مستغرقاً أو لم يكن و إن قلنا بعدم انتقاله للوارث عند الاستغراق لم تجب على أحد الا من يعول به.


  بحث: المخرج و قدره


  و فيه مسائل:


  الأولى: يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الأرز و اللبن


  وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول على إجزائها مطلقاً سواء كانت قوتاً
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  معتاداً للمخرج أم لا و سواء كانت قوتاً معتاداً لغيره من أهل بلده أو لغير أهل بلده أم لا و للأخبار الصحيحة في الخمسة الأولى الدالة على الإجزاء مطلقاً من دون تقييدها بكونها قوتاً كصحيح صفوان (و فيه البر و التمر و الزبيب) و صحيح سعد بن سعد و فيه (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) و صحيح الحلبي و فيه الأربعة المذكورة أيضاً و صحيح عبد الله بن ميمون و فيه (التمر و الزبيب و الشعير و الأقط) و صحيح معاوية بن عمار و فيه (الأقط لأهل الإبل و الغنم و يجزي غير هذه السبعة إذا كان قوتاً معتاداً لأهل بلد المخرج لا مطلقات سواء اقتات به هو أم لا للأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور ففي الخبر (الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدي من ذلك القوت) و في آخر (الفطرة على كل قوم ما يغذون عيالاتهم به لبن أو زبيب أو غيرهما) و ظاهرهما و إن كان اشتراط الإخراج مما يقوته المخرج لكنه محمول على الغالب من إن ما يقتات به المخرج هو قوت بلده لقوله (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن محمد الهمداني في مكاتبة (إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة و المدينة و الطائف و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر و على أواسط الشام زبيب و على أهل الجزيرة و موصل كلها بر أو شعير و على أهل طبرستان الأرز و على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب و على أهل مصر البر و ما سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط) و هذه الأخبار و إن كان ظاهرها إن الواجب إخراج ما يكون قوتاً مطلقاً من أي الأجناس كان إلا إن بينها و بين ما تقدم من الأخبار في الأجناس الخمسة و الإجماع المنقول في الجنسين الأخيرين عموم من وجه و الترجيح لتلك الأخبار لقوتها فتقدم على هذه و يؤخذ بإطلاقها و تقيد بها الأخبار الأخيرة و تبقى الأفراد الغير مذكورة في الأخبار و الإجماع المنقول سالمة عن المعارض فيؤخذ بما دلت عليه من دورانها مدار القوت المعتاد بل الأحوط الاقتصار على الأربعة الأول إذا لم تكن قوتاً لما يفهم من بعض الأخبار من إن الأرز و الأقط و اللبن إنما كانت مجزية لمكان اعتيادها في فطر المخرج للفطرة كما ورد في صحيح الحذاء (الذرة مكان البر) و كأنه لاعتياد الأعراب لها كثيراً و لو دار الأمر بين
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  إخراج أحد الأربعة المتقدمة لم يقتاتها في بلده و بين إخراج ما اعتاده أهل بلده قوتاً من غيرها فالأحوط إخراج أحد الأربعة دون ما اعتيد خلاف لما يظهر من بعضهم حيث جعل المدار هو المعتاد للقوت و نزل إطلاق الأخبار المتقدمة من اعتيادها قوتاً و فيه ما لا يخفى.


  الثانية: تجزي القيمة بدلًا عما ذكرنا


  و لا تفتقر إلى نية البدلية نعم لا بد من إعطاء قيمته و تصلح لكل ما يعرض من إخراجه أو تعيين مخرج خاص بنيته لاختلاف قيمة المخرج من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو غيرها و احتمال إجزاء دفع قيمة مخرج خاص بنيته لاختلاف قيمة المخرج من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو غيرها و احتمال إجزاء دفع أحدها من دون تعيين كما لا يحتاج إلى تعيين المخرج من الأجناس فلو دفع مجهولًا لا يعرفه منها أجزأهُ و هذا الأقوى إلا أن الأحوط تركه و يدل على إجزاء القيمة الإجماع المنقول و فتوى المشهور بل الجمهور و الأخبار المستفيضة المعتبرة فمنها (لا بأس بالقيمة في الفطرة) و منها صحيح ابن بزيع الدال على إرسال الدراهم فطرة له و لغيره للرضا (عليه السلام) فقبلها و قبضها و منها صحيح عمر بن يزيد يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة فيكون أنفع لأهل البيت المؤمن قال: (لا بأس) و منها رواية إسحاق ابن عمار و فيها قلت: فما ترى أن يجمعها و يجعل قيمتها ورقاً و يعطيها رجلًا واحداً مسلماً قال: (لا بأس به) و منها رواية إسحاق بن عمار الحضرمي ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: (نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد) و منها الصدقة بصاع من تمر و قيمته بتلك البلاد دراهم إلى غير ذلك و قد يفهم من حمل مطلقها على مقيدها اشتراط الدراهم و الدنانير في القيمة و يؤيده انصراف لفظ القيمة إليهما و لكن فتوى المشهور و إطلاق الإجماع المنقول و ما جاء في زكاة المال من الأخبار المجوزة لدفع أي شيء في القيمة و إشعار رواية عمر بن يزيد بذلك قال: يعطي الفطرة دقيق مكان الحنطة قال: (لا بأس يكون أجر طحنه ما بين الحنطة و الدقيق مما يدفع) احتمال وجوب خصوص الدراهم و الدنانير و ان كان الأحوط دفعهما و لا تقدر القيمة بقدر بل يدفع قيمة ما يريد دفعه
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  من الأجناس المتقدمة وقت الدفع في مكان الدفع و لو اختلفت القيمة أخذ بأعلاها احتياطاً و في الأخذ بأوسطها قوة و الأخذ بأدناها لا يخلو من وجه و يتخير في الأخذ بأي قيمة تفاوت القيم السوقية في الجملة ارتفاعاً و انخفاضاً تفاوتاً عادياً لا يضر بالحال و الأخذ بأعلاها أحوط و تقدير القيمة بدرهم أو تقديرها بأربعة دوانيق مطلقاً أو في الرخص ضعيفان و إن نطقت بهما بعض الروايات لظهور ورودها مورد الغالب أو اختلاف الأسعار فالأخذ بهما على وجه التعبد لا وجه له مع معارضته الإطلاق لذلك فتوى و رواية و الافضل إخراج التمر لما ورد في الأخبار المتكثرة (إنه أحب إلي و إنه أسرع نفعاً) فيفهم منها إن الزبيب بعده في الفضل و بعدهما في الفضل ما يغلب على قوت بلده للراوية المتقدمة المحمولة على الاستحباب و لظاهر فتوى كثير من الأصحاب فمن الأفضل من الأجناس أعلاها قيمة و الأفضل أغلبها على قوته فقد خالف النص الصريح لصريح في التمر و مفهوم العلة في الزبيب نعم لعلو القيمة فضل آخر باعتبار آخر و هو تكثير النفع و شبهه لكنه لا يقاوم المنصوص لأن فضل المنصوص ذاتي و فضل غيره اعتباري.


  الثالثة: يجب في قدر المخرج قدر صاع


  و هو موزون أربعة أمداد و المد رطلان و ربع بالعراقي و الرطل مائة و ثلاثون درهم على الأصح و كل عشرة دراهم سبعة دنانير و هي المثاقيل الشرعية فالرطل واحد و تسعون مثقالًا شرعياً و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الرطل ثمانية و ستين مثقالًا صيرفياً و ربعاً و الدراهم ست دوانيق و الدانق ثمان حبات متوسطات من حب الشعير و الحبة ثمان شعرات من شعر البرذون و ما ورد في بعض الأخبار من إجزاء نصف صاع من حنطة محمول على التقية لمعارضة أخبارنا و إجماعنا المنقول و المحصل و قد ورد ما يدل على أن النصف من صاع حنطة كان فعل عثمان و ورد إنه كان من فعل معاوية و الظاهر إنه من فعلهما و ما ورد من إجزاء نصف صاع شعير مطرح أو لا قائل به و لا يجوز دفع صاع من جنس إلا بالقيمة و لا دفع أقل من صاع من أحد لأجناس العليا بدل صاع من الأجناس الدنيا لانصراف أدلة جواز دفع القيمة لغير المفروض نعم لو ساوم الفقير جاز احتسابه بقيمة
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  ما يقبله و لا يضر الخليط المتعارف في جميع الأجناس و غير المتعارف مخل و لو خلط اختياراً تعليلًا لا يخرج عن المتعارف فالأقوى منعه و الأحوط تركه و اختلاف الموازين المتعارفة غير ضائر و الخيار للدافع في أيها أراد و الأحوط إلحاقها بأصلهما فيجزي صاع منهما لإطلاق الاسم و لكن الأحوط بل الأقوى عدمه إلا أن يحتسب بالقيمة و ورد إجزاء أربعة أرطال من لبن عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة قال: (يتصدق بأربعة أرطال من لبن) و هي و إن عمل بها جماعة من القدماء مرهونة بمخالفتها الأخبار الدالة على إيجاب الصاع من اللبن و خصوصاً فتوى المشهور و الاحتياط فلا بد من طرحها أو حملها على العاجز عن الفطرة من الفقراء أو على التحريف و إن أصلها أربعة أمداد أو على إن المراد بالأرطال الأرطال المدنية لقوله (عليه السلام) في الصحيح مكاتبة سألته عن الرجل كم يؤدي قال: (أربعة أرطال بالمدني) و لكنه لا يجدي أيضاً لعدم القائل بوجوب الأرطال المدنية في الفطرة مطلقاً و حمله على خصوص اللبن بعيد بعد وروده في مقام البيان و تبادر العراقية من الأرطال في الخبر الأول.


  القول في مصرفها:


  و الأقوى أنه مصرف الزكاة المالية لفتوى المشهور و في المدارك إنه المقطوع به في كلام الأصحاب و لأنها ذكره اسماً فيشملها حكمها في صدقة فيدخل تحت قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ] سورة التوبة آية (60) الخ و قد يقال ما جاء في الزكاة من تقسيمها على الأصناف المتقدمة و من صرفها في المصارف المذكورة كله منصرف لزكاة المال كما يفهم من سياقها فتكون حينئذ هي أظهر أفراد اطلاقها و ما جاء في زكاة الفطر حال من ذكر الأصناف المتقدمة سواء الفقراء كقوله (عليه السلام) في الصحيح: (عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) و في آخر لمن تحل الفطرة قال: (لمن لا يجد و غير ذلك من الأخبار المشعرة بذلك و حينئذ فاختصاص صنف الفقراء بها و المساكين أحوط و يجوز للمالك إخراجها بنفسه و بوكيله و بفضوله مع الإجازة على الأظهر و يجوز أن تدفع عنه تبرعاً مع رضاه


  139


  و عدمه كما يوفى الدين عن المديون و يجوز أن يدفعها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام بل هو الأفضل بل هو الأحوط تغضياً عن خلاف المفيد (رحمه الله) و استناداً لرواية علي بن راشد سألته عن الفطرة لمن هي قال: للإمام (عليه السلام) قال: قلت: فأخبر أصحابي قال: نعم و لرواية الفضيل الإمام (عليه السلام) اعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى و طلبها الإمام (عليه السلام) وجبت اجابته و الأقوى العدم و الاحتياط لا يخفى و لا يجوز أن تدفع إلى هاشمي للإجماع المنقول بل المحصل و لو عال هاشمي بغيره أو غيره به فهل العبرة بالمعال لأن الزكاة زكاته و إن وجبت على غيره لمكان العيلولة و وجوب الدفع عنه لا يخرجها عن كونها زكاة هاشمي كما لو وجب الدفع على المشروط عليه الزكاة على المشترط فإن دفعها عنه لا يخرجها عن كونها زكاة و كذا المتبرع و العبرة بالمعيل و هو الأقوى لأنه هو المزكي و هو المخاطب بالدفع فالزكاة زكاته و إن كان المدفوع عنه غيره فغيره سبب لوجوب الزكاة عليه لا سبب لتأدية الزكاة عنه لعدم تعلق الخطاب به بأداء الزكاة فظهر الفرق بين دفع المتبرع و المشروط عليه و بين دفع المعيل لان الأول يدفع زكاة غيره و الثاني يدفع زكاة نفسه عن رأس غيره تنزيلًا لغيره منزلة نفسه و لا يجوز أن يعطي الفقير أقل من صاع لفتوى المشهور و الإجماع


  المنقول و المرسل (لا يعطى أحد أقل من رأس) بناء على أن الفعل المبني للمجهول كما فهم الأصحاب في إرادة الصاع من الرأس و إرساله منجبر بما قدمناه و الاحتياط و حكم جمع من أصحابنا بجواز ذلك استناداً للعمومات و أصل البراءة و رواية إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة و أعطيها رجلًا واحداً أو اثنين قال: (تفريقها أحب إلي) و الكل ضعيف للزوم تخصيص العام و قطع الأصل بما تقدم و طرح الرواية لعدم مقاومتها لما تقدم أو حملها على التقية لمخالفتها لفتوى المشهور و موافقتها لفتوى العامة أو على اجتماع عدة صوع و تفريقها واحداً واحداً كما هو الغالب لقلة من يدفع صاعاً واحداً عن نفسه و لا يعول بغيره أو


  140


  على كل حال اجتماع المحتاجين و لم يكن عنده ما يفرق عليهم سوى صاع واحد و حكم الشيخ (رحمه الله) و جمع من الأصحاب بجواز تفريق الصاع و إعطاء الأقل منه عند اجتماع من لا يتسع لهم الفطرة الواحدة و لا بأس به اقتصاراً على المتيقن من دليل المنع فتوى و رواية و لما فيه من سرور المؤمن و عدم رده و أذيته و تعميم النفع و الأحوط تركه و مصرفها لأهل الولاية كما نطقت بذلك الأخبار ففي الصحيح عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: (لا و لا زكاة الفطرة) و في الآخر (لا يجوز لك دفعها إلا لأهل الولاية) و في آخر (لا ينبغي أن تعطي كذلك إلا مؤمناً و قضى بذلك الاحتياط و ورد في بعض الأخبار جواز دفعها لغير أهل الولاية مطلقاً ما عدا النواصب و في بعضها جواز دفعها للمستضعف و هو من لا يعرف و لا ينصب و في بعضها جواز ذلك عند عدم وجود المستحق و في بعضها الجيران من غير أهل الولاية و الكل لا يقاوم أدلة المنع فحملها على التقية أولى و يجوز حمل بعض الروايات على إرادة البله و أهل الخبل من المنتسبين لأهل الإيمان و المتسمين بالشيعة ككثير من أهل البوادي و العجائز و الأولاد نعم لو لم يوجد المستحق أصلًا و رأساً من جميع الأصناف بحيث لا يمكن النقل إليه و يدور الأمر بين عزلها و إبقائها أمانة زماناً كثيراً يخشى عليها التلف فيه و بين دفعها للمستضعف كان القول بدفعها للمستضعف وجه لكل كبد حرى أجر و لكونه محملًا للأخبار المجوزة على ذلك لكونها خيراً من اطراحها و لكن الأوجه عزلها و ابقاؤها أمانة إلى أن تسلم إلى أهلها و لو طال الزمان.


  القول في وقت وجوبها:


  و فيه مسائل:


  الأولى: أول وقت وجوبها هلال شوال


  و هو غيبوبة الشمس في السماء و دخول الليل من شهر الفطر على الأظهر لظهور الأخبار في ذلك لقوله (عليه السلام): (ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر و قوله (عليه السلام) في الصحيح عن المولود ولد في ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا قد خرج الشهر) فإن ظاهرها إن من أدرك الشهر وجبت


  141


  عليه الفطرة عند إدراكه إلا إن المراد بيان شرطية وجوب الفطرة و لو في الزمان المتأخر بإدراك الشهر كما تخيله بعضهم رداً على من استدل بهاتين الروايتين على تعلق الوجوب بها عند الهلال نعم قد يقال بتعلق الوجوب عند الهلال و لكن لا يجزي الإخراج إلا عند طلوع الفجر فيكون ظرفاً و النهار ظرفاً للإخراج و ذلك كمن نذر دفع شيء غداً و يكون فائدة تقديم الوجوب الاستعداد و لو معها و عدم جواز تبديل فرضه إلى آخر لتعلق الوجوب بل لو انتقل إلى صفة أخرى كالفقر مثلًا أو مات أو جني أخرج من ماله في وجه قوي و قد يحتمل أيضاً إن وجوبها عند الهلال يكون متزلزلًا فإن طلع الفجر جامعاً لشرائط الوجوب انكشف ثبوته سابقاً و إلا بان انخرم شرط من شرائطها تبين عدم وجوبها و جاز له استرداد المدفوع مع علم الدافع و يبعده إعراض الفقهاء عنه و عدم ذكرهم للوجوب المتزلزل أصلًا و رأساً و قيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد للصحيح عن الفطرة متى هي فقال: (قبل الصلاة يوم الفطر) قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة قال: (لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه) و فيه نظر لأن قبل الصلاة كما يعم طلوع الفجر بلا فصل كذا يعم ما قبله القريب إليه و لا قائل بالفرق بين القريب و البعيد عنه على أن قبلية الصلاة لا يفهم منها إلا القبلية المتعارفة و هي ما بين طلوع الشمس إلى وقت الصلاة و هذا لا يذهب إليه أحد فليحمل على الاستحباب كما أفتى به جمع من الأصحاب و دعوى أن هذا الوقت متيقن للوجوب فتصرف القبيلة إليه دون القبيلة المطلقة و دون القبلية المتعارفة و يبقى ما عداه مشكوكاً فيه فينفي بالأصل دعوى مسلمة لو لا المعارض لها من الأخبار و كلام الأخيار الظاهرة في تعلق الوجوب عند ابتداء الهلال و دخول الليل و على كل حال فالأولى و الأحوط تأخير الإخراج إلى ما بعد طلوع الفجر و الأفضل تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد كما تدل عليه بعض الأخبار و أفتى به كثير من الأخيار.


  الثانية: يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً


  و به يسقط الواجب كتقديم صلاة الليل قبل وقتها و كذا غسل الجمعة لصحيح الفضلاء يعطى يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان
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  و لا بأس للرضوي لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان و هي زكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الزكاة فهي صدقة و نسب القول به للأكثر و المشهور و لكن الأظهر و الأحوط عدمه إلا بنية القرض و الاحتساب به عند وقتها و عليه تنزيل الرواية فيكون إطلاق الفطرة عليه لعلاقة الأول على أن الصحيح مشتمل على ما لا نقول به من جواز دفع نصف صاع من شعير أو حنطة و ذلك يوهنه فلا يعارض ما دل من الأخبار على أن وقتها يوم الفطر كقوله (عليه السلام) في صحيح العيص عن الفطرة قال: (قبل الصلاة يوم الفطر) و ظاهره إن يوم الفطر ظرف للفطرة لا ظرف للصلاة و غيره من الأخبار الدالة على الأمر بإعطائها قبل الصلاة و إنها بعد الصلاة تكون صدقة فإنها ظاهرة في كون وقتها ذلك اليوم لأنه الظاهر من لفظ القبلية فلا تشمل ما قبله إلى مبدأ الشهر رمضان كما هو القول قطعاً فإذا كان وقتها ذلك حرم تقديمها عليه لما تقدم من الأخبار في الزكاة المالية (أنه ليس لأحد أن يصلي الأولى إلا لوقتها) و كذلك (لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) و الجمع بين الصحيح المجوز للتقديم و بين هذه و إن أمكن تقيده هذه به لأن ما بينهما كما بين المطلق و المقيد و يجب الجمع بينهما إلا أن الظن يقوى يبعد ذلك في ذلك و يحكم بعدم مقاومته لها و عدم تقيدها به كما لا يخفى على المتأمل.


  الثالثة: الأظهر و الذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد


  للاستصحاب من غير معارض و للخبر (إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة و إن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك و من صلى صلاة العيد فأخر وقتها التلبس بالصلاة فلها وقتان زماني و فعلي و الدليل على الزماني ما تقدم من الاستصحاب و الخبر السابق و مفهوم الروايات المحدودة لوقتها بالخروج إلى الصلاة أو بناء على امتداد وقت الصلاة إلى الزوال كما هو فتوى الفقهاء نعم الأحوط دفعها قبل الزوال بمقدار أداء الصلاة تقديراً لا أقل المجزي عنها تغضياً عن شبهة إن وقتها وقت اتساع الصلاة و تتضيق عند ضيقها و الدليل على الفعلي فتوى المشهور و الإجماع المنقول على وجوب البدار إليها قبل الصلاة و الأخبار المتكثرة المعتبرة بما قدمنا فمنها رواية إبراهيم
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  الدالة على أن ما أعطيت قبل الخروج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد الخروج فهي صدقة و منها رواية عبد الله بن سنان و فيها (إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل أو بعد الصلاة) و منها الصحيح (يعطي الفطرة قبل الصلاة فهو أفضل) و منها (ينبغي أن تؤدي الفطرة قبل أن تخرج إلى الناس إلى الجباية فإذا أداها بعد ما رجع فإنما هي صدقة) و رواية سالم بن مكتوم الجمال عن الصادق (عليه السلام) أعطِ الفطرة قبل الصلاة و هي قوله تعالى: [وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ*] سورة البقرة آية (43، 83، 110) النساء آية (77) النور آية (56) المزمل آية (20) و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة و منها رواية سليمان بن حفص الروزي (و إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و المفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و ضم فتوى المشهور إليها إن المراد بالصلاة صلاة العيد خاصة و إن المراد بكونها صدقة خروج وقتها و صيرورتها ندباً بقرينة مقابلة لفظ الصدقة للفظ الفطرة و إلا فالكل زكاة صدقة فلا منع للمقابلة و إن المارد بقوله افضل هو الفضل لا معنى التفضيل كما إن المراد ينبغي هو الوجوب لا الندب بقرينة المقابلة أيضاً و ذهب العلامة (رحمه الله) إلى أن آخر وقتها يوم العيد و يجوز تأخيرها عن الصلاة اختياراً و كذا عن الزوال لصحيحة العيص عن الفطرة متى هي قال: (هي الصلاة يوم الفطر) قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة فقال: (لا بأس تعطي عيالنا ثمّ يبقى فتقسمه) و أيده صاحب المدارك بقوله في صحيحة الفضلاء يعطى يوم الفطر فهو أفضل و كلاهما ضعيف لظهور صحيحة العيص في جواز التأخير مع العزل و نحن لا نمنعه و ظهور صحيحة الفضلاء بالوقت الخاص الذي كان معهوداً عندهم غير منكور ما بينهم على أنه مطلق فيحمل على المقيد جمعاً و ذهب في الفضلاء إلى امتداد وقتها إلى الزوال استناداً إلى أن المراد بالصلاة في صحيحة العيص وقتها و وقتها ممتد إلى الزوال فيمتد وقتها حينئذ إليه.


  الرابعة: الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي و الزماني لم يجب قضاؤها


  للأصل و لخلو الأخبار البيانية عن ذلك و للحكم بأنها صدقة بعد ذلك فالظاهر في الندب
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  فدعوى وجوب قضائها لا دليل عليها يعتد به و لكنه حيث نسب لجمع من أصحابنا و كان احتمال إن الوقت وقت للتأدية لا للخطاب التابع لشغل الذمة في نفس الزكاة كشغل الذمة بالدين المؤقت تأديته في زمان حاضر فإنه بفوات وقت التأدية لا يسقط احتمالًا لا يبعد بنظر الفقيه كما إن الأحوط العمل عليه بل الأحوط فعلها من دون نية القضائية و الأدائية تغضياً عن مذهب ابن إدريس حيث أوجب الإتيان بها أداء مطلقاً.


  الخامسة: يجوز عزل الفطرة


  بمعنى تعينها في مال خاص من أمواله بأنها فطرة و أنه متقرب بها إلى الله تعالى (مح) يخرج المال عن ملكه و يصير مالًا للفقراء و إن بقي له حق الاختصاص بالتصرف فيه و دفعه لمن يريد و ليس لأحد أن يعارضه إلا الحاكم الشرعي في وجه قوي و هل يشترط مساواة القدر المعزول للقدر الواجب أم يكفي عزل ما هو أنقص منه أو أزيد مشتملًا عليه وجهان أقواهما الأول اقتصاراً في الخروج عن الأصل و عن بقاء ملك المالك على حاله و عدم الخروج عنه بالقول على مورد اليقين و هل يكفي في العزل النية أم يشترط قبض المالك للمعزول و إفرازه عن ماله وجهان و الأقوى اشتراط ذلك بيناهُ و هل يجب العزل عند فقد المستحق أم لا يجب وجهان أقواهما الوجوب لأنه نوع إيصال للمستحق و لا يترك الميسور بالمعسور.


  السادسة: إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط


  و منه نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلدها و منه تأخيرها تأخيراً يقيد به مع وجود المستحق لها و يجوز دفعها زكاة في كل وقت مع العزل و إن أثم بالتأخير و الأقوى إن الدفع أداء لا قضاء كما يظهر من الأخبار ففي الصحيح أو الحسن عن الفطرة قال: (إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة) و في صحيح زرارة في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلًا قال: (إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها) و هذه الرواية قد تصلح شاهداً على وجوب العزل مع عدم المستحق على وجه إرادة العزل من قوله (إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ من شغل ذمته) بوجوب الأداء و بقيت عنده أمانة و قد يراد منها أنه إذا أوصلها إلى أربابها بعد العزل فقد برأ و إلا فهو مخاطب بإيصالها إلى أن يؤديها فيراد
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  بالضمان وجوب التأدية و قد يراد بالضمان معناه الحقيقي لكنه مقيداً بالتفريط و التأخير و شبهها و قد يراد منها غير ذلك و الأول اظهر و لما كانت نية القضائية و الأدائية غير مقومة الفعل الغير مطلوب سهل الأمر في البحث عن كونها قضاء بعد خروج الوقت أو أداء.


  تم كتاب الزكاة


  و يتلوه كتاب الخمس
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  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  و به نستعين


  كتاب الخمس


  بحث: الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة


  و هو من العبادات المالية موضوع بالوضع الشرعي لخمس مال مخصوص من قبيل نقل العام إلى الخاص و يحتمل قوياً بقاءه على المعنى اللغوي و ما زاد عليه شرائط الصحة التعبدية و على الأول فيكون من الموضوعات المجملة فما شك في شرطيته أو شطريته أو مانعيته حكمنا بها كذلك قضاء لوجوب فراغ الذمة بعد شغلها كذلك و على تقدير فالأصل يقضي باتحاد أحكام الزكاة مع أحكام الخمس إلا ما خرج بالدليل لما يفهم من الأخبار من بدليته عن الزكاة لبني هاشم و المبدل حكمه حكم المبدل عنه فيجري حينئذٍ حكم العزل و يتعلق بالغير فيجري عليه أحكام الشركة و الضمان مع التأخير و التفريط و يجزي فيه دفع قيمة بدل العين و جواز التصرف به مع الضمان و يدل على تعلقه بالعين أيضاً عمومات الأدلة و خصوصاتها المشتملة على لفظ في و اللام الظاهرين في الشركة لمكان الظرفية المجازية و الملكية الحقيقية


  و يتعلق الخمس بسبعة أشياء:


  الأول: الغنائم


  و وجوبه فيها يدل عليه الكتاب و السنة قال الله تعالى:


  [أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ] (الأنفال آية 41) و الخ أما لعموم الغنيمة فائدة فتدخل فيها الغنائم بالمعنى الأخص كما فسرت في الأخبار و كلام الأخيار و أما لخصوص إرادة الغنيمة بالمعنى الأخص منها لظهور استعمالها فيها شرعاً و الأخبار في وجوبه في الغنيمة من المتواترات بل ربما يعد ذلك من الضروريات إنما الكلام في أمور:


  أحدها: أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب


  و هو المأخوذ من الكفار المحاربين على وجه القهر الجند أو الأخذ بصلح أو دعوى باطلة أو ربا و كذا ما أخذ بسرقة أو غيلة من منقول أو غير منقول من أرض و غيرها فلو أخذ من غير الحربيين من
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  المعاهدين أو أهل الذمة أو المتشبهين بالإسلام كالغلاة و الخوارج و النصاب لم يملكه الأخذ و لا يجب فيه الخمس و في بعض الروايات ما يدل على جواز أخذ الناصب و دفع خمسه للإمام (عليه السلام) فهو مطرح بل يدعى أن الإجماع على خلافه فتنزيله على الكفار كما نزله الحلي غير بعيد و مثلي ذلك ما أخذ من الحربيين و علم أنه مغصوب من مسلم أو معاهد أو معتصم بأمان و شبهه فإنه مثل ذلك في عدم جواز.


  ثانيها: يشترط فيما أخذه الجند من خيل أو ركاب أن يكون بأذن الإمام (عليه السلام)


  فلو أخذ من غير أذنه كان كله للإمام (عليه السلام) للخبر المعتبر الآتي إن شاء الله تعالى في الأفعال و يلحق بالإمام (عليه السلام) نائبه العام و الخاص و ما كان للإمام فقد أحله للشيعة من عقارات و تجارات و مملوكات من عبيد و إماء و مساكن و شبهها و لكن الأحوط الاقتصار على ما يأخذه حكام الجور و الغاصبين لحقهم من المخالفين و يقوى إلحاق غير المخالفين بهم و الأحوط تركه.


  ثالثها: يخرج خمس الغنيمة بعد إخراج المؤن و السلب و الجعائل و ما يوضحه الإمام (عليه السلام) للنساء و العبيد و غيرهم


  لأن الخمس زكاة في المعنى و للزوم الضرر حينئذٍ لعدم انصراف لفظ الغنيمة ظاهر إلا لما يحصل بيد المغتنم بعد إخراج مئونة و للصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المئونة.


  الثاني: المعادن


  و هي جمع معدن من عدن أي قام الإقامة ما يحمل منه فيه أو لإمامة الناس لأخذ ما فيه و هو ما كان من الأرض و خرج عنها في الجملة لخصوصية فيه يعظم الانتفاع بها و يكون لأجلها لها قيمة عرفية سواء كانت منطبعة كالنقدين و الحديد و الرصاص و غيرها أو غير منطبعة كالياقوت و العقيق و الفيروزج و البلور و الكحل و المرجان و النورة و طين الغسل و حجارة الرحى هي بالتشديد منبت الملح و إن شئت قلت أرض سبخة ما لا يجري فيها الماء فيصير ملحاً و الملاحة و حجر النار و القير و النفط و الكبريت و لا يبعد إلحاق الجص بذلك و تعميم المعدن لجميع ذلك و هو الأظهر في كلام أهل اللغة و الفقهاء و عليه ظواهر الإجماعات المنقولة و يشعر به بعض الروايات الصحيحة الجاعلة للملاحة من المعادن و خص بعضهم المعدن بمنبت الجوهر
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  من ذهب و نحوه خاصة اقتصاراً على مورد اليقين من صدق لفظ المعدن على المشكوك في صدقه عليه و لتقسيم بعض أهل اللغة المعدن بذلك فيجعل الملاحة في بعض الأخبار مثل المعدن لا المعدن نفسه و لكن الكل لا يقاوم ما قدمناه و على هذا فهل يجب الخمس على غير منبت الجوهر لأنه غنيمة و هي عامة لكل فائدة أم لا يجب وجهان أقواهما الوجوب للعمومات إلا أنه غير معدن لا يوجب فيه نصاباً و لا تخرج منه مئونة السنة بخلافه على انه معدن كما بينا عليه و لا يجب إخراج الخمس إلا بعد المئونة من السبك و الحفر و آلات الأعمال المحتاج إليها لظاهر كلمات الأصحاب و للصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المئونة و هل يعتبر في المعدن نصاباً أو لا يعتبر قولان أظهرهما اعتبار ذلك لصحيح البزنطي الدال على ذلك و منه (ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً و به يخص المطلقات المثبتة للخمس في المعدن و ذهب جمع من فقهائنا إلى عدم اعتبار النصاب للعمومات و الإجماعات المنقولة و هو ضعيف لتخصيص العمومات بالصحيح المعتبر المنجبر بفتوى مشهور من الأصحاب و بالأصل لضعف الإجماع المنقول بمصير الأكثر إلى خلافه و عدول ناقلة عن مضمونه في كتاب آخر و على اعتبار النصاب فالاعتبار ببلوغ عينه أو قيمته أول نصاب الزكاة من مائتين درهماً أو عشرين ديناراً للصحيح المتقدم الظاهر في إرادة القيمة لا العين لعدم اختصاص بالمذهب خاصة اتفاقاً و الظاهر إرادة المثال من ذكر الدينار لتقارب قيمة نصابه لنصاب الدراهم كما يشهد به سياق الأخبار الأخر و فهم المشهور من الأصحاب و إن كان الاقتصار في بلوغ القيمة و العين على عشرين ديناراً و هو الأحوط و ذهب الحلبي إلى أن النصاب دينار و هو مروي و الرواية ضعيفة و الركون إليها في مقابلة ما ذكرناه أضعف و لا يعتبر حصول النصاب دفعة بل يكفي التدريج و لو طال زمان الحصول و دفع الفاصل الطويل مع الإعراض و بدونه لعموم الأدلة و كذا لا يعتبر اتحاد المعدن بل لو بلغ النصاب من معادن متعددة وجب الخمس و يحتمل قوياً اشتراط اتحاد نوع المعدن و اشتراط عدم الفاصل المعتد به و عدم الإعراض في أثناء الفواصل و لكن الأول أقوى و لا يجزي دفع تراب المعدن مع العلم باختلاف الجوهر و كذا مع العلم
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  بالتساوي يحتمل الإجزاء لعموم الأدلة و يحتمل عدمه لانصراف الأدلة إلى وجوب الإخراج من الجوهر بنفسه بعد تصفيته و لو وجد معدناً مطروحاً فلا خمس فيه و لا فرق في وجوب الخمس بين أن يكون المعدن مملوكاً لأهله كأن يكون في أرض مملوكة و بين أن يكون مباحاً و قد جازه و لا يجب الخمس على الشركاء حتى تبلغ حصة كل شريك نصاباً.


  الثالث: الكنز


  و يجب فيه الخمس بالنص و الإجماع بقسميه و الكتاب بناء على شمول الغنيمة لكل فائدة و لا يجب فيه حتى تبلغ عينه أو قيمته مائتيْ درهماً أو عشرين ديناراً للإجماع المنقول و الصحيح عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) و ظاهره بيان المقدار لا النوع كما فهمه الأصحاب و قضت به عمومات أخبار الباب بل الظاهر عدم الخلاف في وجوبه في غير الدراهم و الدنانير من فضة و ذهب غير مسكوكين و نحاس و صفر و آنية و جواهر و غير ذلك فحمله على إرادة بيان المقدار أولى من حمله على إرادة بيان النوع و ارتكاب التخصيص لتأييد ذلك بفهم الفقهاء و إشعار سياق الأخبار و تصريح المرسل به لتضمنه السؤال عن المقدار و من خص النصاب بالعشرين ديناراً أراد التمثيل لعدم وجود دليل على الحصر بذلك و الظاهر أن المعتبر هو النصاب الأول و يجب بما بعده الخمس قل أو كثر و لا يعتبر فيه نصاب ثاني بحيث لو لم يبلغه لم يجب فيه شيء كالزكاة لعمومات الأدلة و خصوصاتها الواردة في الكنز و لا يصلح الصحيح المتقدم لتخصيصها إلا بالمفهوم الضعيف الذي لا قابلية له للتخصيص و يجب الخمس بعد إخراج المؤن و المصارف على إخراجه و الكنز هو المال المدفون المذخور تحت الأرض لنفسه أو لفعل فاعل فلو كان فوقها مطروحا و ان كان قبل ذلك مذخوراً فأخرجه الربح أو السيل أو في بناء أو في جدار أو شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب لم يكن من الكنوز و لا فرق في الكنز بين وجدانه في أرض الحربيين المملوكة لهم أو غير المملوكة و بين وجدانه في أرض المسلمين المباحة أو المملوكة لهم سابقا فخربت و باد أهلها أو ذهبوا عنها و المملوكة لهم بالفعل و لكنهم لم يدعوها و بين كونه في أرض الحربيين و المسلمين معاً
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  و بين كونه عليه أثر الإسلام أو لم يكن عليه ذلك فإنه في ذلك كله يجري عليه حكم الكنز لعموم دليله و لعدم انصراف أدلة اللقطة إليه لأنها المال الذاهب من غير شعور و لأصالة إباحة التصرف و هو معنى الملك إلا أن الأحوط فيما عليه أثر الإسلام و كان في أرض المسلمين أو دورهم إجراء حكم اللقطة عليه كما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) لظهور سكة الإسلام في إجراء يد المسلم سابقاً عليه و لقوة احتمال أن الأصل المنع من التصرف حتى يقوم دليل و لرواية محمد بن قيس و إن كان الأول أقوى لضعف جميع هذه الأدلة و كذا ما وجد في جوف حيوان مباح قد ملك بالصيد و شبهه فإنه لواجده و الأحوط إعطاء الخمس منه لدخوله في الغنيمة و لو أخذ الحيوان من يد مسلم و لم يعلم في بطنه على سلطان يده عرفه المالك السابق فإن عرفه كان له إن اتحد أو تعدد كان لهم موزعاً و يحتمل القرعة و إن تعاقبت أيديهم احتمل الوجهان و الحكم بكونه للأخير منهم وجه قوي و لو علم بسبق ما في على سلطان يده و لم يعلم منه نية الحيازة ملكه واجده و جرى فيه الخمس و الأحوط تعريف القابض الأول مع الشك في نية حيازته و عدمها و أما ما وجد في بطن حيوان مملوك بالأصل فيجب فيه التعريف للبائع الأخير سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا فإن عرفه فهو له و إلا ملكه المشتري و عليه الخمس و لو تعدد البائعون عرفهم جميعاً على الأظهر الأحوط و في الصحيح عرفه البائع و ظاهره الاكتفاء بالبائع الأخير و الأصل يقضي به أيضاً لكيلا نقول به لقوة دليل وجوب تعريف الملاك السابقين ذلك و يظهر من بعض الأصحاب أن الخمس في هذه كالخمس في الكنز و لا دليل عليه و الظاهر أنه كخمس الغنائم.


  الرابع: الغوص


  و يجب فيه الخمس لعموم الكتاب و السنة و خصوص الأخبار المستفيضة الدالة على أن (الخمس من خمسة أشياء وعد منها الغوص) و منها المروي في الخصال فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و منها الآخر عن العنبر و عوض اللؤلؤ قال: (عليه الخمس) و المراد بما يخرج من البحر و هو الغوص بقرينة فهم الأصحاب و باقي أخبار الباب و لا يجب في الغوص حتى يبلغ نصابه ديناراً للاتفاق على وجوبه في الأقل من
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  ذلك و لفتوى المشهور بتحديده بذلك و كذا الإجماع المنقول و كذا العمومات الشاملة للغوص مطلقاً خرج منها ما دون الدينار و بقي الباقي و كذا المرسل المسئول فيه عن حكم الغوص المنجبر بفتوى المشهور و عمل الجمهور فالقول بتحديد النصاب بعشرين ديناراً ضعيف و لا يجب الخمس إلا بعد إخراج المصارف و المؤن و الإخراج في الدفعات المتعددة كالإخراج في الدفعة الواحدة تواصلت الدفعات أم انفصلت و إخراج الأنواع المختلفة بمنزلة إخراج نوع واحد و ما لا يخرج بالغوص بأن خرج لنفسه أو بآلات من حيوان كان كالسمك أو غير حيوان لا خمس فيه و الأحوط إخراج خمسه و لو خرج الحيوان بالغوص قوي وجوب إخراج الخمس منه نعم يختص الغير بوجوب إخراج خمسه سواء خرج بالغوص أم بغيره للإجماع المنقول و الخبر الدال على ذلك و المدار فيه على ما يسمى عنبر عرفاً و سواء قلنا أنه ورث و أنه يجزيه أو قلنا أنه ينبع من عين أو قلنا إنه جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنها ألف مثقال أو قلنا أنه نبات في البحر أو قلنا يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أن يأكله فيطفو على الماء فيقذفه إلى الساحل أو قلنا غير ذلك فإن الصدق العرفي يرفع إجمال أصله و هل يعتبر فيه نصاب الغوص أو نصاب المعدن أو لا يعتبر فيه نصاب وجوه أقواها الوسط و الأنهار الكبار حكمها في الغوص حكم البحر دون الصغار و الخمس على الغواص إن كان أصيلًا و إلا فعلى المستأجر إن كان الغواص أجيراً أو من غاص على معدن غلب عليه حكم المعدن من النصاب و غيره على الأظهر و الاحتياط غير خفي و من غاص على معدن و غيره وزع المصارف عليهما بنسبة عددها و الأحوط فيما إذ كان على المأخوذ بالغوص سكة الإسلام من النقدين إجراء حكم اللقطة فيه و المال المعرض عنه في البحر لو أخرج بالغوص كافٍ لأخذه و فيه الخمس.


  الخامس: الحلال المختلط بالحرام


  و تفصيل المسألة أن الحرام إن تميّز وجب إرجاعه لصاحبه إن علم بنفسه و إن اشتبه في محصورين لزم الصلح و يحتمل استخراج المالك بالقرعة و يحتمل صيرورته كمجهول المالك و هما ضعيفان و إن اشتبه في غير محصور حكمه حكم مجهول المالك فإن اختلط و كان اختلاطه اختلاط مزج كدبس


  152


  و عسل مع تعيين المختلط كان حكمه حكم المميز إلا أنهما يكونان شريكين و يتولى الحاكم القسمة على الأحوط فيما جهل صاحبه فإن علم القدر فلا كلام و إن جهل قدر المختلط دفع الناقص لأصل و الاحتياط يقضي بدفع الزائد و الصلح خير و احتمال إخراج الخمس مع جهل القدر و الصاحب هنا بعيد و إن اختلط اختلاط اشتباه فالأصل هنا يقضي بالرجوع إلى ما تقدم من القواعد مع علم المالك و جهله فيجب إرجاعه لمالكه مع العلم و التصدق مع الجهل بعد الصلح مع المالك المعلوم أو مع الحاكم عند جهل المالك من المشتبه و بعد إحرازه بالقسمة إلا أنه ورد في الأخبار وافق به مشهور الأخيار أن المال المختلط المشتبه إذا لم يعلم صاحبه و لا قدره مطلقاً كما أن تحليله إخراج خمسه للسادات و مصرفه مصرف باقي الأخماس و القول به متعين لظهور لفظ الخمس في ذلك في الأخبار الآمرة و كلام الأصحاب و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول فلا ينافيه الأمر بالمتصدق بالخمس في الرواية لقوة احتمال إرادة الإخراج من لفظ التصدق كما تشعر به الأخبار الأخر في قوله (عليه السلام) في القوى فإن الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس لشعار بإرادة الخمس المصطلح و كذا احتمال إرادة الخمس من لفظه لإطلاقه عليه و ليس لنا مندوحة من ارتكاب هذين الاحتمالين لقوة المعارض لحمل لفظ التصدق على ظاهره فيجب صرفه عن ظاهره و كذا الاحتياط اللازم لفراغ الذمة بعد شغلها في الإخراج فإن إيصاله للذرية العلوية مفرغ للذمة على كل حال و بجواز دفع غير الزكاة المفروضة لهم و لما كان الحكم مخالفاً للأصل وجب الاقتصار في وجوب إخراج الخمس على غير معلوم القدر و الصاحب مطلقاً فلو علم القدر و لو أنه أقل من الخمس أو أنه أزيد منه أو أنه بقدره أو علم صاحبه و لم يعلم قدره وجب الرجوع للقواعد في المجهول المالك من وجوب التصديق و الصلح في معلومه و احتمال وجوب إخراج الخمس في معلوم الزيادة و التصدق بالمتيقن من الزائد ضعيف كاحتمال وجوب دفع الخمس لمعلوم الصاحب إذا جهل قدره فإنه لا يخفى ضعفه مع التصدق أو إخراج الخمس فظهر الصاحب فهل يضمن أم لا وجهان أقواهما عدم الضمان لظهور الأمر في الأخبار بنفيه.
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  السادس: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم مطلقاً


  وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الصحيح (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس) و ظاهر الفتوى و الرواية أن مصرفه كمصرف باقي الأخماس يختص به الذرية العلوية و الاحتياط يقضي به و يلحق بالشراء ما يملك بجميع أنواع الاكتساب و إطلاق الفتوى و الرواية شامل لأرض الزراعة من السكنى و لو كانت الأرض مشغولة بغرس و شبهه قوي احتمال وجوب إخراج الخمس مما كان فيها و لكن الأقوى خلافه و طريق إخراج خمسها أن يقوم مشغولة بأجرة للمالك بما فيها من زرع أو شجر أو غيرهما فيؤخذ خمس ذلك و لا تجب النية في هذا المقام و يحتمل تولي النية للإمام (عليه السلام).


  السابع: أرباح التجارات


  سواء كان ما يقارع القيمة أو بحصول نماء و فوائد من مال التجارة و الزراعات و الصناعات و جميع أنواع الاكتساب كحيازة المباحات و شبهها و قلع المعادن و الغوص و شبهها و الحق بها فواصل الإقراب و هو أحوط و يدل على وجوب الخمس في الأرباح و الصنائع الإجماع المنقول و فتوى المشهور و الأخبار الخاصة المتكثرة و مصرف هذا النوع كمصرف باقي الأنواع خلافاً لمن خصه بالإمام (عليه السلام) لما ورد في الأخبار من تحليله من الأئمة (عليهم السلام) (و لا يحلون إلا ما هو سهمهم) و لما ورد من إضافته إليه (عليه السلام) بمثل قوله (حقك) في الصحيح و قوله: (يجب لي فيه الخمس) و قوله (عليه السلام): (على كل امرئٍ غنم أو كسب الخمس فما أصاب لفاطمة (ع) و لمن يلي أمرها بعدها من ذريتها يحج على الناس) و غير ذلك و الكل ضعيف لعدم قوة معارضة هذه الأخبار الدالة العامة و الخاصة الواردة و غيرها الدالة على شركة الذرية العلوية للإمام (عليه السلام) في مصرف الخمس و أنه للأصناف المعدودة في الآية الشريفة لعدم دلالة التحليل على الاختصاص لجواز تحليلهم ما هو للغير من الحقوق العامة للمصلحة لأنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ورد تحليلهم للخمس من أصله في عدة روايات أخر بجواز اختصاص التحليل بحصتهم خاصة أو بذمامهم (عليهم السلام) على المعنى تحليل كل إمام حصة ما دام باقياً موجوداً كيف و جعلنا
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  مصرف هذا النوع هو الإمام (عليه السلام) وحده أو أخذنا بأخبار التحليل للزم الحيف و الضرر على الذرية العلوية التي قد فرض الله تعالى الخمس عوض الزكاة لقلة الخمس في غير الأرباح في جميع الأزمان و لعدم دلالة أخذ حقك و شبهه على الاختصاص لاحتمال إرادة بيان الولاية و جواز التصرف و إيجاب الرجوع إليه في زمانه لأنه أعرف بمواقعه و أبصر بمواضعه و لعدم القائل بمضمون الرواية الأخيرة من حيث اشتمالها على أنه لفاطمة عليها السلام أولًا و من حيث اشتمالها على الغنيمة مع الكسب و لا قائل بذلك منا فيضعف الاعتماد عليها و تحمل على إرادة الحصر الإضافي و إن ذكرهم إنما كان للتغليب و يعتبر في وجوب الخمس في هذا النوع أن يفضل المال عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و غيرهم و لأضيافه و لزياراته و الحج الواجب و المندوب و لنذوره و كفّاراته و لصدقاته و هداياه و صلاته و ما يصانع به الظالم و ما يؤخذ منه قهراً و بجميع مصارفه بما يناسب حاله فلو أسرف وجب عليه و لو قتر لم يحتسب له و مهر التزويج و أجرة المتمتع بهن داخلات في المئونة ما لم يكن فيه إسراف و كذا الكتب العلمية و آلات الصنعة و وفاء الديون الخالقية و المخلوقية و غيرها كل ذلك للأخبار و كلام الأخيار و إن أمكن فيها التفصيل المذكور و لو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو بما فيه الخمس أو منهما وجوه أقواها الأخير و أحوطها الأول و يجوز دفع الخمس في ابتداء السنة على الأقوى خلافاً للحلي فأوجب التأخير و يجوز احتياطاً للمئونة و لو كان عنده تجارات متعددة أخرجت المئونة من جميع أرباحها و لو كانت عنده المئونة لم يجز إخراج قيمتها من الأرباح إذا كانت في ملكه و لو باعها فأراد شراء المؤن فالأحوط شراؤها من أثمانها لا من الربح و يقوى القول بجوار شرائها من الربح و من أثمانها معاً فيكون حكمه حكم من كان عنده مال آخر و يحتسب مئونة كل عام من مبدأ ربحه فلو تعددت الأرباح و تعاقبت كان لكل حول مستقل و الزمان المشترك بينهما توزع المئونة عليه و له أن يستثني مئونة العام الأول من الربح الأول عند تمامه و مئونة تمام عام الثاني من الربح الثاني و هكذا فما بقي من الربح و لو الأخير عند تمام حوله تعلق به الخمس و لا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل لا يجب خسرانها
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  بربحها و لو اتحدت على الأظهر و الأحوط إخراج خمس الهدية و الصدقة لعموم الأدلة و لخصوص صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) و لأنهما نوع من الاكتساب و أدنى منه في الاحتياط إخراجه من الميراث لاحتمال شمول عموم الأدلة له و خصوص الرواية المتقدمة.


  بحث: في قسمة الخمس


  في قسمة الخمس و هو ينقسم إلى ستة أقسام سهم الله تعالى و سهم لرسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و سهم الإمام (عليه السلام) و هذه الثلاثة أمرهم إلى الإمام (عليه السلام) و هي راجعة إليه (عليه السلام) بالوراثة و الأصالة و سهم لليتامى و سهم لابن السبيل خلافاً لمن قسمه خمسة أقسام و هو ضعيف و لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة للأصل و فتوى المشهور بين المتأخرين و لقوله (عليه السلام) في رواية أبي الحسن قيل أ رأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع قال: (ذلك إلى الإمام (عليه السلام) أ رأيت رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى) و كذلك الإمام (عليه السلام) و لأن الآية لبيان المصرف كما في الزكاة و لأن الخمس زكاة في المعنى و لا يجب فيها البسط و لا يجب فيه و الأحوط البسط قضاء لحق الآية فإن اللام فيها للملك و الاختصاص و العطف بالواو يقضي بالتشريك في الحكم و أخذ في الاحتياط و ليس في الرواية تصريح بنفي البسط و إنما فيها تصريح بنفي وجوب الاستيعاب لكل أفراد طائفة و هو لا كلام فيه و العدم في الآية مصروف عن ظاهره و مراد به الخمس كما عليه جمهور الأصحاب و الأقوى عدم اعتبار العدالة في الأصناف المتقدمة لإطلاق الأدلة من غير معارض و عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل لإطلاق الدليل و الإجماع المنقول نعم يشترط فيه الحاجة في السفر على حسب حاله و يعتبر الإيمان في جميع الأصناف للشك في شمول الإطلاق لغير المؤمن و لأنه زكاة في المعنى و لا تدفع لغير المؤمن و للاحتياط اللازم في فراغ الذمة و لأن غير المؤمن محاد لله تعالى و هو منهي عن موارثه و دفع الخمس إليه موادة و ركون و يعتبر الفقر في اليتيم وفاقاً للمشهور لأن الخمس زكاة في المعنى و شرطها
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  الفقر و لما يظهر من الروايات أن الخمس لدفع حاجة الهاشميين و أن الإمام (عليه السلام) يقسمه على قدر حاجتهم و الفاضل له و العرف عليه و لأن وجود المال أنفع لليتيم من وجود الأب خلافاً لمن يشترط الفقر في اليتيم لإطلاق الدليل و فيه أن الإطلاق منزل على إرادة التأكيد و الاهتمام باليتيم و لهذا صار صنفاً مستقلًا كقوله تعالى: [حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ] (البقرة آية 238) و يبسط الخمس على الأصناف الثلاثة على قدر الكفاية لسنتهم فإن نقص أتمه الإمام (عليه السلام) و إن زاد كان له كما دلت على ذلك الأخبار و قطع به كثيراً من الأخيار خلافاً لابن ادريس حيث منع ذلك أخذ بظاهر القسمة و التقدير في الآية و بأنه (لا يأخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) فلامتناع له أن يأخذ ما زاد و هما ضعيفان لا يعارضان الرواية المعتضدة بفتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه و يشترط في الأصناف الثلاثة انتسابها إلى عبد المطلب من طرف الأم الخاصة خلافاً للمرتضى لأن من انتسب إليه من الأم انتسب إلى غيره من الأب و يحرم على ما انتسب إلى غيره كما يحل من انتسب إليه و تغليب جانب التحريم أولى للأصل و للاحتياط اللازم من جهة شغل الذمة اليقيني بالخمس المستدعي للفراغ اليقيني و للخبر المعتبر بفتوى مشهور الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء لأن الله تعالى يقول: [ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ] (الأحزاب آية 5) و لأنه لو شمل لفظ الهاشمي و دخل تحت إطلاق لفظ بني هاشم لغة لكنه يخرج عنه عرفاً لظهور اللفظ عرفاً فيمن انتسب من طرف الأب إلى هاشم دون الأم و انصراف الإطلاق إليه عرفاً يختص به حكماً على أنه لا نقول بعموم الآية كما قال ابن الجنيد حيث جوز صرف الخمس للهاشميين و غيرهم إذا استغنى عنه ذو القربى فإذا لم نقل بعمومها فلا بد من الرجوع في الحكم للأخبار و هي ظاهرة في اختصاص الخمس بالمتقرب بالأب لأن فيها ما تضمن أن الخمس للإمام (عليه السلام) كما ورد في خمس الأرباح و فيها ما تضمن أنه
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  الخمس ليتامى الرسول حكمه و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم و ظاهر أن يتامى الشخص هم الفاقدون له و إن أريد بالإضافة ما تكلفه منهم كان عاماً و لا نقول به و منها ما تضمن أن النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأول ظاهر فيمن انتسب بالأبوة و منها ما تضمن أنه ليتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم و منها ما تضمن أنه للهاشميين إذ النسبة للشخص إنما تكون إليه من طرف الأب و منها ما تضمن أنه لأقاربه و هو بملاحظة ما قدمنا من القرائن محمول على الأقارب من طرف الأب و ما استدل به المرتضى من صحة إطلاق الولد على ولد البنت حقيقة لغة و عرفاً و شرعاً كما ورد في الحسن و الحسين (عليهما السلام) و من صحة إطلاق بني فلان على من انتسب إليه بالأم كما يقال لعيسى بن مريم من بني آدم و من صحة إطلاق البنت على بنت البنت و هكذا كله لا يجدي بعد ظهور الإطلاق بخلافه و فتوى المشهور بضده و أنه لو جاز أخذ الخمس لمن تقرب بالأم لتوفرت الدواعي إلى نقله و الرغبات إلى حمله و ليس فليس على أنه ليس في الأخبار لفظ الابن و لا لفظ البنت و لعلنا نقول بصحة ذلك دون غيره.


  بحث: في مصرف الخمس


  تصرف حصة الذرية العلوية و يصرف النصف الآخر الذي هو للإمام (عليه السلام) في حال غيبته إليهم أيضاً على الأشهر الأظهر إلا إذا لم يوجد من الذرية العلوية أحد فإنه يجوز دفعه لفقراء الشيعة و فقهائهم و يجب دفعه من المالك لنائب الإمام (عليه السلام) و وكيله لوجوب دفع المال للوكيل و مع دفعه بنفسه يكون ضامناً و لا تبرأ ذمته به منه كما هو المشهور و لموافقته الاحتياط إلا مع فقد الحاكم الشرعي فإنه يجوز دفعه لعدول المسلمين حسبة عن الغائب المستور جعلت فداه و الدليل على وجوب دفع حصة الإمام للأصناف الثلاثة و هو ما جاء من الإمام (عليه السلام) يتم ما نقص عنهم و يأخذ ما فضل عنهم و ما كان مقطوعاً به من حاله (عليه السلام) من جواز صلة أقاربه و أرحامه بمال منفي عنه (عليه السلام) سيما لو كان معرض للتلف و الاحتياط يقضي بذلك أيضاً فالقول
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  بوجوب حفظه و الإيصاء به بطناً بعد بطن أو وجوب دفنه لو وجوب إلقائه في البحر أو وجوب دفنه بالأماكن لخالية البعيدة أو التخير بين ما تقدم كلًا أو بعضاً و بين دفعه للذرية العلوية أو جواز إعطائه لفقراء الشيعة و مساكينهم و جوازه للعلماء و أحياء الشريعة أو جواز التصدق به عمن صاحبه مطلقاً أو إباحته للشيعة مطلقاً مخيراً بين هذه و بين دفعه للذرية العلوية أو سقوطه عن المالك رأساً أو غير ذلك لا نقول به لعدم الدليل عليه سوى أخبار التحليل المشعرة بأن السقوط في حال الغيبة و الحضور و هي لا تقاوم الأخبار الكثيرة الدالة على (الحث بإخراج الخمس و على اللعن على من استحله) و على أن (من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى بما لا يحل له و على أن لا يحل لأحد أن يشتري منه من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا) و على أن (أيسر ما يدخل به العبد النار أن يأكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم) و على أنه (من كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلنا) و على أن (الخمس عوننا على دنيانا و على عيالنا و على أموالنا و ما نبذل و ما نشتري و من نخاف سطوته فلا تزره عنا) (و إن إخراجه مفاتيح أرزاقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم) و على (أنا لا نجعل أحد منكم في حل) بعد أن سألوا الرضا (عليه السلام) أن يجعلهم في حل إلى غير ذلك فلا بد من حمل أخبار التحليل على خصوص حصة المحلل منهم في زمانه دون حصته من بعده كحصة صاحب الزمان جعلنا الله فداه فلا يسري تحليل أحدهم حصته في زمانه إلى حصة آخر و لم يرد عن صاحب الزمان (عليه السلام) تحليل حصته (عليه السلام) سوى توقيع العمري و فيه (و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث) و هو ضعيف سنداً و دلالة لبناء فعله على المجهول فيحتمل إسنادها إلى غير الإمام (عليه السلام) و معارض بما جاء من التوقيع الآخر المتضمن (للغير على من أكل من أموالنا درهماً) و توقيع آخر متضمن (إن من أكل من أموالنا شيئاً فإنما يأكل في بطنه ناراً و سيصلى سعيراً) و مع ذلك فظاهر التعليل فيه أن التحليل مختص بالمناكح كما يحمل على ذلك جميع أخبار التحليل بإرادة تحليل المناكح أو المتاجر كما سيجيء إن شاء لله تعالى.
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  بحث: ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة


  استناداً لأخبار التحليل الواردة من الأئمة (عليه السلام) بإطلاقها و تخصيصها لعموم الكتاب و السنة الآمرين بالخمس بالمشافهي لاشتمال الآية على ضمير الشفاه و تعديته للغائبين إنما يكون بالإجماع و هو مفقود في محل النزاع لعدم توافق الشرائط بين أهل الغيبة و الحضور و كذا كثير من الأخبار حتى لو سلم عموم الخطاب فيهما فلا بد من القول بالتخصيص بزمن الحضور جمعاً بين الأدلة الدالة على وجوب الإخراج مطلقاً و الدالة على الإمام مطلقاً أو القول بعدم الملكية و عدم دلالة اللام عليها و لئن فادت الاختصاص فالمراد به الاختصاص بالأصناف و إن وجب على الإمام (عليه السلام) قسمته كذلك لجواز كونه واجباً عليه و إن لم يكن ملكاً لهم و مختصاً بهم هو مذهب ضعيف جداً لمخالفته المشهور بل المجمع عليه و مخالفته الاحتياط و عمل الأصحاب و مخالفته إطلاق الكتاب و السنة المنجبرين بالمشهور فتوى و رواية و عملًا الدالين على بقائه إلى يوم القيامة و في بعض الأخبار المنجبرة بالفتوى و الاعتبار تعويض الخمس عن الزكاة للذرية صيانة لهم عن أوساخ الناس و الاستناد لأخبار التحليل ضعيف لضعف جملة منها و اختصاص بعضها ببعض هم خصوصاً كقوله (عليه السلام): (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) و معارضتها بما دل من الأخبار على مطالبتهم بالخمس في زمانهم و إن الله تعالى ليسألهم سؤالًا حثيثاً و قوة احتمال اختصاص التحليل بالمحلل في زمانه خاصة أو لأشخاص خاصة لمصلحة خاصة أو لحصة الإمام (عليه السلام) فقط أو لخصوص بعض الأموال من المناكح و المتاجر و المساكن كما يأتي إن شاء الله تعالى و تحليلها بطيب الولادة في بعض لا يقضي بالعموم للأزمنة و لجميع أهل الخمس لظهور إرادة طيب الولادة من جهة حصة المحلل فقط لأن طيبها من كل محرم يقضي باستحلال أموال الناس و لا نقول به على أن ظاهر أحلنا اختصاصه بالمحلل و من سبقه ممن له عليه حق التحليل دون من لحقه و من سيأتي دون الحق الذي لم يكن عليه حق التحليل و ما يكون ظاهره دوام التحليل من الأخبار و عمومه لجميع الخمس مصروف عن ظاهره لقوة المعارض أو مخصوص في المناكح و المساكن و المتاجر فقط كما يظهر من
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  بعض الأخبار و نطق به كثير من الأخيار و نقل على بعضه الإجماع و إنكار عموم الآية و السنة حكماً لغير المشافهين مخالف للبديهة سيما مع تفسير الغنيمة لكل فائدة و التقيد بالمشافهين مع الإجماع على الاشتراك في الحكم تقيد بلا دليل و اشتراط الحضور في الحكم مخالف للضرورة كما في سائر الأحكام لأن المبيح في زمن الغيبة إنما أباح من جهة أخبار التحليل لا من جهة عدم عموم الحكم و إنكار دلالة اللام على الملك و الاختصاص مكابرة لكونها حقيقة في ذلك فصرفها عنه من غير داع لا وجه له كيف و ظاهر الأخبار و قسمتها و تمييز حصصها أقوى دليل على الملك و الاختصاص و في بعض الأخبار أنه عوض الزكاة و عوض الصدقات و أنه لهم تنزيهاً لهم عن أوساخ ما في أيد الناس و غير ذلك و هي ظاهرة في الملك و الاختصاص و بالجملة فالخروج عن ظاهر الكتاب و السنة و فتوى الأصحاب و الاحتياط بمجرد هذه المناقشات و بأخبار التحليل المحتملة لوجوه ظاهرة يجب الحمل عليها للجمع أو المطرحة عند معارضتها لما هو أقوى منها.


  بحث: ورد عنهم (عليهم السلام) فيما هو متواتر أو قريب إليه تحليل الخمس في الجملة


  و كذا من الأنفال و في عدة أخبار يظهر منها التحليل على الدوام إلى يوم القيامة و إن الشاهد يبلغ الغائب بذلك و إن الآباء و الأبناء شركاء في الحل و يبعد حملها على تحليل حصة المحلل في زمنه فقط بل لا بد من حملها على إرادة تحليل أشياء خاصة و أموال معينة و لم يكن قابلًا للحمل على ذلك سوى ما استثناه الفقهاء و نقل عليه الإجماع من المناكح المفسرة بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقاً كما دلت على ذلك جملة من الأخبار سواء سبيت من غير أذن الإمام (عليه السلام) فكلها له أو بإذنه فله فيها الخمس و ظاهر شمول التحليل لكل الحصتين معاً لأنه (عليه السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أعرف بما يفعل فتخصيص الخمس بحصته فقط خلاف الظاهر من الأخبار و كذا إن فسرت بمهر الزوجة أو ثمن السراري المستثنين من المؤن في أرباح التجارة فيكون المراد بتحليلها خروجها عما يتعلق به الخمس جمع بالمناكح و المساكين المفسرة بقطع الأرض المختصة بالإمام (عليه السلام) أو بالمسكين المحتسب من المئونة المستثناة و كذا
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  الحقوق المتأخرة بما يشتري من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب سواء كان كله للإمام (عليه السلام) أو بعضه بما يشتري ممن لا يخمس و لا يعرف الخمس أو بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة بالإمام (عليه السلام) و لا بأس باستثناء ذلك بالمعنيين الأولين وفاقاً للشهرة المنقولة و عمومات رفع العسر و الحرج و ظهور بعض الروايات به و حمل الروايات العامة عليه و لا فرق في ذلك بين زمن الحضور و الغيبة كما تشعر به الروايات و يشكل إلحاقه بالمعنى الأخير و يقوى عدم الإلحاق و الظاهر أن المراد بتحليل ما ذكرناه هو تملك الحصة للمحلل من الشيعة خاصة لا أنه إباحة للتصرف بالحصة كي يشكل الحكم في تبعيض التحليل في المناكح.


  بحث: للإمام (عليه السلام) الأنفال


  فمنها الموات من الأرض التي لا يعرف لها مالك و لو عاماً كأرض الخراج فإن مالكها المسلمون عامة فالموات فيها بعد ما كان معموراً حال الفتح لا يجري عليه حكم مال الإمام (عليه السلام) نعم ما كان مواتاً قبل الفتح فهو للإمام و يلحق بذلك كل أرض باد أهلها إن انجلى عنها أهلها و تركها و كل أرض مسلم أهلها طوعاً و منها الآجام و يلحق بها ما نبت فيها و هي الأرض المجموع فيها قصب و شبهه من نبات الماء أو الأعم و منها رءوس الجبال و بطون الأودية و معرفتها موكولة إلى العرف و منها المعادن الظاهرة و الباطنة على قول مشهور و لا بأس به و منها الملوك و قطائعهم في دار الحرب و منها الغنيمة بدون أذنه (عليه السلام) و منها ميراث من لا وارث له من مناسب أو سائب.


  تم كتاب الخمس و يتلوه كتاب الصيام إن شاء الله تعالى بقلم الحقير المسكين


  كثير الذنب الذي إذا حضر لم يعد و إذا غاب لم يفتقد تراب أقلام المؤمنين


  الاثني عشرية المسكين المستكين علوان الملقب بابن ويسين النجفي مسكناً


  نسأل الله أن يجعله مدفناً و يحشره في زمرة سيد الأوصياء


  و الحمد لله رب العالمين.
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